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 ليهإلى من كان لهم الفضل في وجودي وفي كل ما وصلت إ 

 ا الفردوس الأعلىمسكنهأرحمها و إين، اللهم تالطاهر  يوالد  روح لى إ 
 اً د عرفاناً وتقدير هر  هاا اجثمي دهأ 

 طالب "خ بن عمريشال بن" الطاهر  أخيلى روح إ 

 كانت  اللهراد  إن لكللتخرج  يتعطش الاي كان الحقوق
 .رادتهإفوق 

 في العمل يئصدقائي وزملاأخواتي و أخوتي و إلى إ 

 وإلى عائلتي في كلية الحقوق ،أو صغياً  اً وكل العائلة كبي 
 متقدم بخالص الشكر على تشجيعاتهأ 

 الأثر ودعمهم المعنوي الاي كان له بالغ

 ا العمل ها في إتمام
 لشكر لكل من ساهم ولو ككلمة طيبةباجه تو  أ وأخياً 

 .نجاز هاه الماكر إصادق في  دعاءو أ
 

 * التوفيق ليو  اللهو*
 
 

 "  رةشيـخ زهــــــــــــال"بن                                                                   
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 .الغالي رحمه الله والديإلى  

 التي لها كل الفضل لما وصلت له والدتيإلى  

 ." أحلام – أنس -  محمداء "عز  وأولادي الأ زوجيإلى  

 .سرتي في العملأأسرتي الصغي  و  إلى 

 .ودعماً  إخلاصاً   زهرة إليك   

 .وققطلبة الح إلى 

 .وإلى كل من دعمني 
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 "  لئَِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزيِدَنَّكممْ قال الله تعالى " 

 ،كثي على نعمه اده حمدمنحشكر الله و ن
 إلىتقدم بالشكر اجزيل والعرفان نأما كعد يشرفنا أن 

 على تفضله بالإشراف "بخدة صفيان"المشرف  الأستاذ
والنصائح القيمة التي كان لها الدور الكبي   ،على الماكر  وكل المجهودات المباولة

 وإلى  جنة المناقشةإلى تقدم بالشكر نو  في إنجاز عملنا
 ."ا  الحبن أحمد  أستاذ التعليم العالي " عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية

 كما نشكر جميع أساتا  قسم الحقوق،
 وإلى كل الطاقم الإداري

 وا يد العون لنادموظفي المكتبة الاين ساعدونا و مو 
 . خر لحظةمو منا لأأولم يس

 شكر كل من قدم لنا يد العون والمساعد  لإتمام
 .المتواضع هاا العمل
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 وتي  ينتمثل في كيفية موازنة كيي مصي  وتحديً تطورات علمية وتكنولوجية كثي  ،  يواجه العالم
الأنشطة  كفعل ددجقدرتها على الت تفقد اية النظم البييية التي كدأتحم، وكين ضرور   ارعةتسالتنمية الم

 ، تيالغطاء النباطبقة الأزون ، وتدمي  دي الاي يهدئوااله ثو التل، وزيد  معدلات  البشرية والصناعية
وانقراض كعض الكائنات ،  ارنهتلوث البحار والمحيطات والأ، و وددطر  عبر الحالخ النفايتونقل 

 . منه البيية نيالاي تعا ثبت خطور  الوضع الحاليأ، كل هاا ةي  الح
وفي  أشكاله خاصة التلوث بجميع هو المتسبب الأول و الأخي في الأضرار البييية ، فالإنسان

الْبَِ  وَالْبَحْرِ بِاَ كَسَبَتْ أيَْدِي النَّاسِ ليِمذِيقَهممْ  في  ظَهَرَ الْفَسَادم  هاا السياق يقول الله عز وجل " 
 1". يَـرْجِعمون عَمِلموا لَعَلَّهممْ  بَـعْضَ الَّذِي

 البييي الضرر وهو، نتشار الفساد في البر والبحر نتيجة أفعال البشر إلى إتشي  الآيةاه ه
اَ نََْنم ممصْلِحمونَ  "والتلوث وقوله تعالى    2". وَإِذَا قِيلَ لََممْ لَا تمـفْسِدموا في الْأَرْضِ قاَلموا إِنََّّ

لى مسؤولية إشي ت ضرار بها، كمادم الإعية المحافظة على الأرض و هماه الآية تعكس أه
تأثياتها  اكمت تس عالميةلى إفساد البيية ، حيث أصبحت مشكلة إفعال التي تؤدي عن الأ نسانالإ

 .الحلول لإيجادالسعي وتأجيل مبالا  لاال كسببت كوضوح تام لالتي تجالسلبية 
ا تهدف إلى نهو ك ، ي من المواضيع الحيوية في القانون والبييةييعد دراسة طرق التعويض البت

 . البيييالتوازن  ستعاد او الاي يلحق بالطبيعة  الضرر جبر
 المفاهيمتحديد  فيجمالها إ، فيمكننا  هاا الموضوع ختيارا لىإ دفعتناتكمن الأهداف التي و 

يض البييية و التع طرقيض، وتصنيف و س التي يقوم عليها التعسومميزاتها والأ البييي، للضررية ساسالأ
التعويض التقليدية  طرق العيني والتعويض النقدي( ووضع الحلول عن طريق تحليل فعاليةض ويالتع)

 .أو التقليل من مشاكل التلوثللحد البييية  ضرارالأ والحديثة عن
 .عمليةب منها علمية وأخرى نجوا  في عد الماكر  موضوع ختياراأهمية تبرز و 

                                                           

 م.من سور  الرو  04الآية  1 

 . من سور  البقر  04الآية  2 
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القانون البييي اهم في تطوير قواعد تس حيثق باجانب النظري والمعرفي فالأهمية العلمية تتعل       
ملية ترتبط س قانونية حديثة للتعويض، كينما الأهمية العأس وتوضيح مفاهيم الضرر البييي ووضع

،  وردع الملوثين المتضررين، وتعويض  تهدف إلى إصلاح الأضرار البييية فعلياً  ذبالتطبيق الواقعي، إ
دورها أن تسي على خطى حاولت ك زائرفاج ،التنمية المستدامة  ئمبادوفق  البيييتوازن وتحقيق ال
الدولية للبيية ،  قياتتفاالاية، من خلال مصادقتها على كعض لحماية البيولية الخاصة داجهود ال
 40/04.1 رقمقانون  كسنالبداية الواضحة  وكانت ها القانونية ،تنودها في منظومكوى توإدماج مح
وتعزيزه في  2 6402شكل صريح في التعديل الدستوري كدست  الحق في كيية سليمة  تم

 .6464التعديل الدستوري الحالي لسنة 
ضوع البيية لخصها في كون مو نراجع لبعض الأسباب التي يمكن أن إن تناول هاا الموضوع 

وحمايتها يشهد تطورا ملحوظا في المجال القانوني، نتيجة تزايد المخاطر البييية التي تضر بالبيية كشكل  
كبي، خاصة في الوقت الراهن نتيجة المتغيات التي يعيشها العالم بحيث أصبحت البيية وما يصيبها من 

جل حماية البيية من ألقوانين البييية من علينا احتام ا يجبها من تلوث وتدهور، لالك حقوما يل ضرر
 التلوث.
، حيث  البييية رموضوع طرق التعويض عن الأضرا ختيارلاا نكما هناك أسباب أخرى دفعت  
، بما  "لوث يدفعالم" مبدأکة  حديث ئمباد سشريعي والقضائي نحو تكريتالتوجه ال ختيارايعكس 

 .ينسجم مع متطلبات التنمية المستدامة
 أهمها: الحال أي عمل لا يخلو من الصعوبات  كطبيعة

 .تالاا راجع إلى تشعبه وارتباطه كعد  مجاحاطة الكاملة وهصعوكة الإ -
 .قصي  الدراسةهاه  ازنج  المحدد  لإالمد   -
 .ة المصادر المتخصصة المتعلقة بهاا الموضوعقل   -

                                                           

 .64/40/6440الصادر  كتاريخ  01المتعلق بحماية البيية والتنمية المستدامة، اجريد  الرسمية، العدد  01/40/6440المؤرخ في  04-40القانون  1 

 .00يتضمن تعديل الدستور اجريد  الرسمية، العدد  6402مارس  40المؤرخ في  04-02القانون رقم  2 
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بالخصوصية مقارنة بالأضرار البييية م تتسأن الاضرار البييية  نفسها التي تطرح والإشكالية     
الأصح البحث في الطرق بات من الإلزام و لي التقليدية العامة، وبالتا عدالمتعارف عليها ساكقا في القوا

 :الطرح اجوهري يكمن في ه الأضرار والتعويض عنها وبالتاليها صلاحلإالكفيلة 
 ؟ التقليدية والحديثة في التعويض عن مختلف الأضرار البيئية الطرقإلى أي مدى ساهمت      
 وتندرج تحت هاه الإشكالية مجموعة من التساؤلات أهمها :     

 يميزه عن الأضرار البييية ؟. هو الضرر البييي؟ وما ما -0
 هو الأساس القانوني للتعويض عن الأضرار البييية ؟. ما -6
      الأضرار البييية ؟. لتعويضمدى كفاية الطرق التقليدية والحديثة  ما -0

المفاهيم  وتحديد كعض تباع المنهج الوصفي باعتباره الأنسب لوصفإ قتضتافطبيعة الموضوع       
 المنهج التحليلي في كعض اجزئيات إلى التعويض عنه بالإضافة تلياآو  البيييالمتعلقة بالبيية ، الضرر 

 .المتعلقة بهاه الدراسة
اطة ككل جوانب الموضوع ستتم معاجته ضمن فصلين الفصل الأول تطرقنا فيه إلى حوللإ       

و  ،الأولالبييي، والاي يظهر في ماهية الضرر البييي في المبحث والقانوني للضرر  يالاطار المفاهيم
أما الفصل الثاني فيعالج طرق  البييية ، المبحث الثاني تناولنا الأساس القانوني للتعويض عن الأضرار

، والاي يظهر في الطرق التعويض التقليدية عن الأضرار التعويض التقليدية والحديثة وآليات تفعيلها
، مع تفعيلها آلياتتفعيلها والمبحث الثاني طرق التعويض الحديثة عن الأضرار البييية و  وآلياتالبييية 

  .ملخص لكل فصل
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 : الأول مقدمة الفصل

 
 للبييةقانونية  اسةدر  لأي جر الأساسهو ح البييي، رضر  مي والقانوني لليهافدراسة الإطار الم إن  

ناصرها وضمان ة بهدف حماية البيية وعالقانوني  ة رار يخضعه للمسؤولي  ضالخاصة لهاا النوع من الأ فالطبيعة
ول وتسليط الضوء على لمبحث الأفي ا البييي ضررلا ةهيما هارتظاسنسان وعليه فلاكد من حماية حقوق الإ

 ضرار البييية في المبحث الثاني.الأ ساس القانوني للتعويض عنالأ
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 البيئي ضررلا ةما هيالمبحث الأول: 
وفقا للقواعد  ضررلفا( البييي ضررلاالمركب ) حلد من تفكيك المصطلاك  البييي  ضررلالمعرفة ماهية          

مفهوم واسع النطاق لأنة يمتد البييي  ضررلافي حين  ،على الشخص وممتلكاته هثار أصرف نالعامة مفهوم ت
يؤثر على البيية   لأنهيزه مما يم الفردي،ملك قاكلة للت غيالى العناصر المكونة للطبيعة التي هي ملكية مشتكة 

نوضح تم  ولالأ المطلبالاضرار التقليدية في عن  وتمييزهالبييي  ضررلامفهوم  الى تطرقسنوبالتالي ، كلك
 الثاني. المطلب البييي في ضررلعن االقانونية  ة ؤوليرکان المسأ

 التقليديةيزه عن الاضرار يوتم البيئي ضررلا  مفهوم المطلب الأول:
 ،كصفة خاصةالبييي  القانونو  1كصفة عامة القانونفي  المستحدثة من المفاهيم البييي ضررلا       

 2لى كسطها.إد من تحديد مجال الحماية التي يسعى القانون ك  لا كدقةولتحديد مفهومه 
هاا تمييز لى إتوجه ن ثمكيان خصائصه البييي و الضرر  لى تعريفإ الفرع الأول تطرق فيسنلالك        

 .في الفرع الثاني التقليدية  عن الأضرارخي الأ

 البيئي الضرر  فعريت : الفرع الأول -

يجاد إيصعب مصطلح  حقيقية، وهوتاج إلى معاجة قانونية يح ،م جديدفهو م إن الضرر كصفة عامة      
استلهمت ذلك من  التيول دالنظم القانونية للعديد من ال اختلاف وذلك كسب ع لهجامع مان تعريف

 سنعاجه في هاا الفرع. وهاا ما القانون الدولي

 للضر البيئي التعريف اللغوي : ولاا أ     .

و ماله وبالتالي أنفسه  نسان فييصيب الإ ، إذو النقصان أو الشد أذى الأ تعني"  :الضرر -أ
 صنق وهو 3ذىو الأ الضيقن الضرر يراد كه أحول المشقة ، كما  يدورضرر لل ياللغو  المعنى

                                                           

 .6464 لسنة الدستوري( من التعديل 02الماد  ) 1 

 .6402سنة  ،ط ب الأيتام،دار  ،اجزائري عالتشري في  البييية الاضرارعن  التعويضآليات  - نيمحمد رحمو  2 

 .https//www.almaany.com.dict.ar.arالمعاني اجامع، معجم عربي عربي  معجم 3 
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ويراد  ،دكياً أو أ أن يكون ماديً  ماإبالغي الاى يلحق  الأذىعن   س وهو عبار فنموال والأالأ يصيب 
ويراد بالضرر  ،الية ذمته المفي لى نقص إ يور فيؤدضر الية للمي يلحق الخسار  الماال 1ذىبالضرر المادي الأ

 2."مركزه الاجتماعي واعتبارعته سمالانسان و  فذى الاي يلحق كشر دكی الأالأ

  : البيئة فتعري -ب      

وكََذَلِكَ مَكَّنَّا  "ومن ذلك قوله عز وجل  ،هأأصلح الشيء و هي بمعنى " تبوأ"سم مشتق من إهي        
هَا حَيْثم يَشَاءم  بْلِهِمْ  "وقوله تعالى  3" ليِموسمفَ في الْأَرْضِ يَـتـَبـَوَّأم مِنـْ يماَنَ مِنْ قَـ ارَ وَالِْْ وَالَّذِينَ تَـبـَوَّءموا الدَّ

بُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِليَْهِمْ   .بخصوصية خاصة زتميتمفاهيم   د  مل عشة تييفالب 4" يُمِ

حيث نوع  منكالك   ييةبالوتختلف  يية،كورحم الام يية، كوالحي ، ييةك يية والمدرسةكفالبيت        
 5،تماعيةالاج ييةبوال ،قافيةثال ييةبوال ،يةئالصناعية والبيية الما ييةبالو ، الزراعية ييةبكال المختلفةالنشاطات 

 وبإدماج،  "ات وحيوانبون ط من جمادساالاو ما تحتويه  لكو  نسانبالإكل ما يحيط "  هي نذإ
المحيط  خلالمن اء شيفراد والألأباس يمنه ذلك الأذى الاي نستخلص أ( الضرر والبيية) حينلالمصط

 .الخارجي

 للضرر البيئي صطلاحيالاالتعريف  : اثاني       

 عبار  فهو البييي تلالالاخو أ البييي ضطرابالا كينهامتعدد  من  صيغه ل لاحاصطا الضرر البييي      
ويفتك  ر الطبيعية  للبييةصن العنامعنصر  سيمر ضر و هو كل  البيييةلموارد بارار التي تلحق ضعن كل الأ

 .داء مهامهاأبها مما يجعلها غي قادر  عن 

                                                           

 .25ص ، 6460لسنة  60جامعة اجزائر العدد  مجلة كلية العلوم الاسلامية -شروطة وضواكطه  -لي في الفقه الاسلامي االم الضررعلى  التعريف -محمد حموش  1 
 .640، ص 6442نة س، كدون طبعة ليندنية اجزء الاول ، جامعة البحر المبسوط في المسؤولية الم الضرر ،الدنون  يعل حسن2 
 .من القرآن الكريم 52ف الآية يوسسور   3 
 .(41شر الاية )سور  الح 4 

 .62، ص 6406سنة  ،0،ط ـ كيوت لبنانلحقوقيةا الحلبيمنشورات ،  كيوت ، البيييلقانون الاداري ، ا سماعيل نجم الدين زنكةإ 5 
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الضرر  ( و environnemental Dommageر البييي )الضر    مسميات عد   نجدو قد       
 dommage)ضرار التي تلحق بالموارد الطبيعية (، الأ ecologique Dommage) يكولوجيالإ

aux ressources naturelles) ( التلوث ،Pollution ، )البيية  اضطراب
(elPerturbation environnementa)،1  تلال في التوازن خالا لىإتشي جميع هاه المسميات

 .يقضمفهومه لوث تال أن إلاوهي مسميات واسعة النطاق 

 للضرر البيئي التعريف التشريعي :اثلثا       

منظمة  نصوص قانونيهشكالها عن طريق أع صورها و يمبجالبيية حماية  ع اجزائريالمشر   أولىلقد         
فيه الفرد وكل ما يحيط كه يعيش  يالا   زالحي  باعتبارها ،  2 البييةالمتعلق بحماية  ( 40/04 ) خاصة القانون

 تصيبار التي ضر الايكولوجي عندما تكلم عن الا ضرراعتف بال ن المشرعأكما ، موارد طبيعية وحيويةمن 
 من كين نجد كما 3في مرجعه يحي وناسه ليإار أشوهو ما  ،الأرضو و جوالماء ا واءالهالحيوان و النبات و 

 عن جكل خسار  أو ضرر نات"بأنه (40)فقر  (46)لماد االتى عرفته فى  "نولوجا"الاتفاقات الدولية اتفاقيه 
  4."ةيتدهور للبي

 للضرر البيئي:  هي قالتعريف الف: رابعا       

 : دنج البييير ر ضتعريف لل أعطوا نالاي من كين الفقهاء         

 و الأشياء عنأشخاص صيب الأيالاي  الضرر" هو  بأنهعرفه  (M-DRAGO) البروفيسور        

                                                           
1  Lourent Simon, Responsablité environnenmenatale et assurance des risques environnementax institut de 
Gestion de l’envieonnement de de l’aménagement du territoire,Diplôme d’etuses Spécialisées en Gestion de 
l’environnment, Univesité libre de Beuxelles,2005-2006 ; p 13-14. 

 .التنمية المستدامة والبيية بحماية  قالمتعل 03/10القانون  2 
 622،ص  6440سنة  ،، جامعة تلمسان هرسالة دكتورا اجزائر،في  البييةالقانونية لحماية الاليات وناس  يحي 3 
 .60/42/0110كتاريخ  اتفاقية مجلس اوربا، الخطر  للبيية، ممارسة الانشطةعن  الناتجة الاضرارلمسؤولية المدينة عن المتعلقة با ة لوجانو اتفاقي 4 
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و  " ذلك العمل الضار نهفعرفه بأ GOID -Pما البروفسورأ  1"، الافراد هفي يعيشطريق المحيط التي  
صر العنا هاهما دامت  الانسان للبيية ويصيب مختلف مجالاتها فيه يتسبب ايالناجم عن التلوث وال

 في فالحق شخصيغي  ضرر" يييالبالضرر  براعت حشيشالدكتور أحمد و  2الإنسان " مستعملة من طرف 
  3." لى غيهاإالبيية ذاتها لا لى إالأمر  ول في نهايةؤ عن الضرر ي عويضالت

مادية  صرمل على مكونات و عناشت البييةن دقيق لأ فتعري يجادإنه لا يمكن أمما سبق نستنتج         
 . مواردهاعلى  ؤثرخلال كنظامها ويلى الإإيبها يؤدي والتغيي الاي يص

 البيئية عن باقي الأضرار الأخرى ضرارالتمييز الأالفرع الثاني : -

التي تفتك بالبيية كصور  و رار التقليدية ضعن الأ تميزهاذاتية  طبيعةو ئص فرد بخصانت البييية الأضرار      
سنتعرض  هو ماار و ضر ها تلك الأتحدثة التي بيتحديد المسؤول عن المخلفات السل فى المتضررتصعب على 

 إليه في هاا الفرع.

 غير مباشر الضرر البيئي :ولاأ        

 ضتم التعويين يكون مباشرا حتى أ الضرر ة تقتضي بأنه يشتط فيينالمد المسؤولية العامة في القواعد        
الاي يوجب  الضررص نوبمقتضى ال،  4اجزائري نيالمد القانونمن (620) عنه وهو ما تعرضت له الماد 

من الصعب توافر خاصية ، ةيالبيي والأضرارأو الفعل الضار  الخطأاشر  عن مبم هو الاي يتض التعويقيام 
تكون غي  حوالالأفي أغلب  البييية ضرارالأن أذ ، إالمنفرد  تهايتها وخصوصيعلطب ر المباشر نظراً ضر ال

 ة البشرية طشنفي مختلف الأ ل أكرزها التطور التكنولوجي المستخدمد  عوامعسبب تحكم ك 5،مباشر 

                                                           

 .60.، ص مرجع ساكق ،محمد رحموني 1 

 .60ص  6400 - 0640جامعة كسكر  ، قوق والعلوم الانسانيةاجزائري، ماكر   ماست كليه الح البييي في التشريع عن الضرر التعويضوفاء كلحاج   2 

 .025، ص6444، ب.ط، لسنة القاهر ، مصر ، العركية النهضةدار -المعاصر  القانونمبدأ  ضوء للبيية في المفهوم القانوني ،حشيشأحمد محمد  3 

 .00العدد  جزائريةلجمهورية الالرسمية  ،اجريد  المتممضمن القانون المدني، المعدل و لمتا 5010 سبتمبر 62المؤرخ في  05/52من الأمر  026الماد   4 

 .0، ص6402ديد  . الاسكندرية دار اجامعة اج البيية،في قانون  البيييفكر  الضرر  ، الحفيظ بدحمد محمد عأسماعيل إ 5 
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ما : وحالية مثل  آنيةآثاره لا تظهر كصور   كما أن   1،جيو ر العلمي والتكنول  لهاا التطو   نتاج تعدالتي 
الاشعاعات  هتفة وما خلنا اجزائري  ئة في حق صحراالفرنسي    يةالنوو   اجرائموهي  "رقان بتجار "حدث في 

 القانونمن (026) الماد ذكرنا أحكام  سبق وأنكما و  ، مد اليو لح   تمازالو  الزمن منقود عية كعد النوو  
قرت أالتي (00) الماد (40/04) جاء فی قانون بالضرر المباشر فقط على خلاف ما صراحةً  أقرت المدني

 2."البييي الضررعن  عن التعويض صراحةً "

 غير شخصي البيئي الضررثانيا :       

 إذ كعينهشخص  تمسلا  هيلي فوبالتا، و عناصر مكوناتها أ البيية تصيب أضرارهي  البييية ضرارالأ      
لتالي عناصر باملك لأحد و  ستليو ة، مللأ  مشتك تراث هي  فالبيية شخاص ولا الأموال لا يصيب الأ

  3عامة. الناسملك للأمة والاعتداء عليها هو الاعتداد على  البييةومكونات 

 توفر الدعوىلأنه من شروط قبول  الضررن ع ثبات في قضاي التعويضة الإعباصية صالخ اهن هإ          
 القضائيةللمطالبة  أساسيخي  تكون شخصية ومباشر  وهو شرط الأ هاهشرط المصلحة وبالتالي 

 4ي.الشخص الضرر اءلانتفماً قاكلة للتعويض ئكون داتلا  البيييةضرار وبالتالي الأ،

مام أالقانوني  التمثيل قح البيييةاعطاء اجمعيات  فيغلب التشريعات أ جأتة شكالي  ولحل هاه الإ     
(  02 - 05 )المواد في نص  ما تبناه المشرع اجزائري من الاعتداءات وهو نفسللحد  القضائية اجهات

  5.والتنمية المستدامة البييةالمتعلق بحماية  ( 40/04 )من قانون

 

                                                           

 40العدد  64 ، المجلة 0 جامعة باتنة جتماعية والإنسانيةالامجلة العلوم  ،البيية مع الشروط العامة للتقاضيالمنازعة جام نسإومدى  ييي،البالضرر  ئصعتيقة معاوي خصا 1 
 . 606ص  ، 6401جوان 

 المستدامة.والتنمية  البيية بحماية قالمتعل 40/04من القانون  00 الماد  2 

 .42 ص ،دراسة مقارنةاجوار  في نطاق  البييي التلوث عن أضرارالمسؤولية المدنية  ،محمد حواس  عدس عطا 3 

 .24، ص 6400 اجزائر والتوزيع،شر ن، دار الخلدونية للضهتعوي تو آليا البييي للضررحميد  جملية النظام القانوني 4 

 .المستدامة التنميةالبيية في اطار  بحماية قلمتعلا 40/04انون قمن  02 - 05المواد  5 
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  يخو مترا يجيتدر   البيئي الضررثالثا :      

ر كل تمتد ضافي الح أثارهة كطيية وقد لا تظهر يمنز  تفتا عبر  متفاوتة كنسب البييي الضررقد يظهر       
روز كوراثية عن طريق  طفراتظهور ك  1، شفةلمكتا الأضرارقادمة وهو ما سماها الفقه كـالى الأجيال الثاره أ

 اجزائريةم فرنسا في حق صحراءنا ئراججراء من  في اجزائر (0124)تشوهات خلقية وهو ما حدث سنة 
وهاا ما  ،لى يومنا هااإعلى حدوث التلوث   والتي لا زالت هاه اجريمة شاهدالنووية  القنبلةتفجي  كسبب

ما يتيح تدخل ك ،تحققه كعد مرور زمن طويل جدًا وصعوكة ثباتهإمشكلة  يثيمما  المتاخي الضررسميه ن
 البييية. للأضرارالأساسية  الأسبابسباب أخرى مع أ

وقت  رورم كعد إلا تبرز لا المسببة للتلوث اجوية عن المصانع الصناعي   ةة الناتجنشطة البشري  الأف      
 الإشعاعي للتلوث بالنسبةهو نفس الشيء و ، على البيية الخطي ال يبرز آثاره عتركيز  لىإلتصل ،  طويل

يث تأخا بح ، معينحد  لىإاجرعات الاشعاعية  زكتكي كفيلكعد زمن طويل   لاإالاي لا يظهر فوري 
  2.في الظهور الضرر أعراض

  نتشاريا ضرر البيئي الضرر : رابعا      

في ، قليم الدولة الواحد إحدود  حياناً أدى عواسع النطاق لأنه يتالاي يصيب البيية  البييي الضرر      
الدول اليوم ف،  كعادهأو  نطاقهحيث  محدد من ضرروكيانه  جسمهفي  نسانالإ يصيب الاي الضررين ح

لحد من ل الضروريةجراءات الإ اتخاذجل أسم المصلحة العامة من بإم عليها التحرك صار مصيها مشتك لز  
 3.الدولية تفاقياتوالا المؤتمراتعليه معظم  تفقتاوهو ما  ،هاه الآثار وطاكعها الانتشاري والواسع

 العالمي البشرية  بالبييةمم المتحد  المعني هو مؤتمر الأ البيية لحمايةنعقدت إ هم المؤتمرات التي  أمن و           

                                                           

 .256ص  ، 6460، سنة 46والعدد  42المسؤولية الادارية عن الأضرار البييية، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، المجلد  ،كوسعدينف ؤ رو ، ة عطا الله يخولز  1 
 .600، ص6440- 6446 ،دار النهضة العركية القاهر  الطبيعية،مكافحة التلوث . تنمية الموارد  البيية،قانون حماية  ،أحمد عبد الكريم سلامة  2
 .600،ص  مرجع ساكق، يو اععتيقة م 3
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"   Only one earth"رض واحد  فقطأتحت شعار  جاءوالاي  1،(0106 ) "ستوكهولم"مؤتمر 
 الضررطبيعة  نإ ر آخرو من منظو  2"تقاسمها جميعاً ننا تجاه المشاكل البييية التي تليمسؤو ؤكد نينا لتألقد 
وهو ما  ،ضالقضائية الخاصة بالتعويطالبة لمباعوبات متعدد  بما فيها ما يتعلق الانتشاري يطرح ص البييي

اق التلوث اجغرافي حول نط " OCDE "تصاديةأكدته في المجال الدولي منظمة التعاون والتنمية الاق
 لنتيجةبا ديؤ تعدى الحدود اجغرافية وطاكعة الانتشاري ييلأنه  ،ت عليه التلوث العاكر للحدودقطلأالاي 

الحالة القاضي يصعب عليه في حقيقة الامر تحديد المصدر الدقيق وفي هاه ،  ىآخر  أضرارلى إالحتمية 
العلاقة البييية كين  بإثباتوبالتالي صعوبات تتعلق  ،صعوكة تحديد الشخص المسؤول عنه للضرر وبالتالي

  3الضرر البييي ومصدره.

 يمجس   البيئي الضرر مسا:خا       

 ،ليهما كانت على إال لحاعاد  ا ةواستحال البييية وعناصرد  على مكونات الحانظراً للآثار السلبية        
 انقراضفي  وهو ما يتجلى، د من قدرتها على التجدد الااتي لححيان اقبل وقوع الثلوث وفي غالب الأ

  ،لي لبعض الغاباتكر  والتدمي الدك والنباتات الناحيوانات والأسماو ، ية من طيور لحالكثي من الكائنات ا
 غرقالناجمة عن  البيييةالكارثة  : مثال وأحسن ،4طيالخکبي و الوث تلنتيجة لل البييية أنظمتهاريب وتخ

ميل من (644) سرب كامل حمولتها وتلويث ما يقاربوت(0102) سانالناقلة البتولية شمال غرب فر 
 يينسماك والملاالطيور والأ من الآلافونفوق لثرو  البحرية ل خسار  لىدى هاا التسرب النفطي اأ ،الساحل

  5.ىصئنات الدقيقة التي لا تعد ولا تحوالكا، الرخويت من
 

                                                           

w wnorg Stokholm .w.w //http، بدأم 62 جاء بة يسيرئ قضية البيية يجعل  عالمي ول مؤتمرأوهو  0106 كستوكلهومالبشرية  للبييةالأمم المتحد   مؤتمر 1 
1972. 

 .00، ص 6440-6442كن يوسف كن خد  كن عكنون جامعة اجزائر  ،قوقكلية الح  اهة دكتور حدود اطرو لوث عبر الحتالعن  ةالمسؤولية الدولي، علي كن علي مراح 2 
 .00محمد رحموني، المرجع الساكق، ص 3 

  .6462-40-66اليوم  05:64الساعة   /setif2.dz/view-univhttp/www.eto.  اجسيم مفهوم الضرر البييي، الضرر البييي 4 
 .02محمد رحموني، المرجع الساكق، ص 5 

http://univ-setufa.dz/view
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 ر البيئيالضر  ة عن ركان المسؤولية القانوني  أالمطلب الثاني : 

والقوانين  والالتزام ،ار ضال يهدف إلى ردع السلوكياتطار القانوني الاي الا هية المسؤولية القانوني        
 ،الخطأ البييي في الفرع الأول  : موضحة في ثلاث فروع أساسية أركانوتقوم على أساس ثلاث  البييية

في الفرع لية القائمة على المخاطر ؤو سالم علىتسليط الضوء تم  ،الثاني في الفرع السببيةو العلاقة  ضررالو 
 الثالث.

 الخطأ البيئي: ول الفرع الأ      

، ال أو التصرف اللامسؤولهم، سواء عن طريق الا البييين الأفعال والتصرفات التي تلحق بالضرر إ     
تناوله في سن ماة وهاا يالموارد الطبيعية هي أخطاء كيي تحميارسات لتزام بالقوانين أو تجاهل ممعدم الإأو 

 .هاا الفرع

  ادالمام حكهم عنصر حددته أوالخطأ هو أ المسؤولية التقصيية على أساس البييي الخطأ يقوم       
ر قاعد  ر القانون قف الا، " اثباتهالواجب  الخطأعلى  إلاولية القانونية لا تقوم ؤ ن المسأ ذإ" (م ق. 060)

 هبخطي خصلحق فيها الشيمر  كل  فيتحقق تالقاعد  التي  يو ه عامة للمسؤولية عن العمل الشخصي ،
طرف  منبات ثساس الخطأ الواجب الاأالمشرع هاه المسؤوليه تقوم على لشخص آخر و لقد جعل  ضرر

طر الخ: مثل  بالبييةيضر ، "يمسخطأ ج بمثاكةهو  والخطأ البييي" (060 )الماد  الساكقة تبعا لنص المضرور
لف تأثيات سلبية يخوالاي ي صناعية والناتج عن التقدم الصناعي يرتبط بالأخطار الوالا   التكنولوجي

 .هيخط عن رار الناتجةضالأ تحمل  المتسببلزم عن  الخطأ ثبتومتی ، عب تداركهايص

البيية، حالا ي عنصر من عناصر أ في ضررلحاق إ إلى يديؤ كل نشاط   التلوثن أعرفنا  سبقومما         
ن يتتب عنها أو ، ةبيية للثل ملو مواعد جكد من تواولا ،  1الإخلال بالتوازن البييي لىإدی أ قبلامست أو

 .رضر هاه العوامل والكين  سببيةتكون هنالك علاقة  وأن ،و محتملأر محقق ضر 
                                                           

 .24، صمرجع ساكق  ،أحمد عبد الكريم سلامة  1 
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 يل الشخصفعالناتج عن الها دالمدنية وعما المسؤوليةركان أو الركن الأول من ه لى الخطأإوبالرجوع       
فريق  في حين ارتكاكهو ظروف ه ث موضوعيح من الخطأ تعريفالفقهاء في  ختلفاولقد  ، مشروعغيال

هو صفة ملازمة فعل مشروع وتبرير ذلك أن ال بالتزامفعل غي مألوف، أو هو الإخلال  يرى أن الخطأآخر 
دي عهما الت: " 1على ركنانحد ذاته يقوم في  كما أن الخطأ،  ايجاكية أو سلبية سواءشطة الانسان نلأ

 . يطةالحو عدم أ لهماإنتيجة  کان وأ متعمداً  الخطأسواء كان المسؤولية  وتتحقق  ،" والإدراك

 السببيةوالعلاقة البيئي  الضرر : ثانىفرع الال      

 الحدث و الضرر ينك رشكط المبااد من فهم الر السببية لاك   والعلاقة البيييلفهم العلاقة كين الضرر        
يؤدي  ، نعدامهاو  هو الركن الأساسي على وجود المسؤولية الضرر،  راه في هاا الفرعنالناتج وهو ما س

 لتعويض سساأفي مركب واحد هو البحث على  دورتختلافها إعلى  نظم المسؤولية، ف نعدامهاإ لىإحتما 
راً ضر ن يكون أ للتعويضالقاكل  الضرر ط فيت شين بأ يتقض للتعويضالقواعد العامة ف ، الأضرار
مكونات يصيب  ضرر فهو واجماعية بالعموميةم سالأحيان يت غالبيةفي  البييي الضرر في حين ،شخصياً 

 2البييي.ل بالتوازن الاعتداءات التي تخو ات ئناء والهواء والغابات والكاكالم البيية

ي مباشر  لا تعويض عنها لانتفاء العلاقة غال الأضرار لان ان يكون مباشر أ الضرر كما يشتط في      
عدد  تممسببات اهم في احداثها سرار غي مباشر  البييية أض الأضرار حينفي  الضررو  الخطأكين  السببية
ذات  كما تنتشر في مناطق  ن،مز ة من البلفتات متعاقد تمد فور حدوثها كلآثارها  تظهر لا قدو ة، متداخل

  3للضرر. والمباشرالأصلي  المصدرا يصعب تحديد مممسافات كعيد  
 الضرر ىمسي ما وهو، في المستقبل حدوثه دكو تأأ ،محقق الوقوع الضرر يكونن أ دك  كما لا       

 نتظهر خلال فتات طويلة م فوري كلحقق تت البييية أنها لا الأضرار ئصخصامن ن أكما ،يستقبللما
                                                           

 ص، 6444، 0ط، تكيو ، الحقوقية الحلبيشورات نمالالتزام مصادر كوجه عام  مزاتلنظرية الا، شرح القانون المدني اجزء الأولفي الوسيط  ،وريهنالس اقعبد الرز أحمد  1 
600. 

 .20، صمرجع ساكق س،جوا عطا سعد محمد 2 
 .600-604، ص لبنان ،كيوت ،اجامعية للدراسات والنشر والتوزيع المؤسسةمجد  ،0-المستدامة، ط البييةدينة وقضاي المسيولية الدولية والم،  ينوحيا  حس ،طراف عامر3 
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ولا يكفي قيام المسؤولية 1،القادمة للأجيال إلا  وآثارها  سلبياتهاشعاعية التي لا تظهر مثل التلوثات الإ الزمن
 الضرراكطة كين الفعل و ر ثالث هو قيام  ركن فركل لا كد من تو  ،فقط الضررلخطأ و االمدنية توفر ركني 

 السببية.الحاصل وهو ما يعرف كراكطة 

 ببسالم وأ السبب رتباطارتكاكه مرتبط كه إتم  يشروع الاالم الغيالناتج عن الفعل  الضرر إن        
تب يت  قد البييي الضررولية المدنية هي تعدد الأسباب لأن ؤ سلمفي ا السببيةراكطة  تيتع التي والصعوبات

 لوثتحالات عديد  مثل ال في الضرر لخطأ وا كين السببيةراكطة  تاثبا ويتعار ، خرىأضرار أعليه 
هو وجود راكطة  البييي لخطأاعن  2المدنيةالمسؤولية  في السببيةذ يقصد كراكطة إ ، لاحقةو الوفا  ال ،المؤقت

شخاص نظر عن الأض الغك الفعلالناتج على  الضرر وكين سلبيو أ يجابيإ سواء كان المرتكب لخطأا كين
 .يينعتبار الا أو يينالطبيع

 : السببيةتحقق راكطة ل يشتط إذن     
اشر بوالم يالحقيقتتب عليها آثار قانونية والسبب يت قانونية سراكطة واقعية وليالتكون  أن    -0

 .للسلطة التقديرية للقاضي يتك
 .ةة أو جنائي  ي  نكانت مد  للخطأ سواءمية ولازمة تح البييي نتيجة الضرريكون  أن  -6
لا مجرد نتيجة  الضرر حداثومساهم فيه لإ الضررلمنح  الخطأعلى  السببيةن تقوم راكطة أ -0

 بالتساوي.لان المسؤولية تتوزع  الضررآخر وتعدد الأسباب لا يعتبر منح لخطأ 
عل غي فكن السبب في وقوعه هاا اليذا ما وقع الضرر ولم إولا تتوافر  السببيةتنتفي علاقة  -0

 .بيو سلأابي يجإ الضرر سواء كاني لم يكن له أي أثر في حدوث أمشروع 
 .ة القائمة على المخاطرولي  ؤ المس :ع الثالثالفر       

                                                           

 .665، صأحمد محمود السعد 1 
العديد  المحيطة بالفعل فتحقق الضرر وكأن السب في وقوعه خطأ الفاعل  التي تمد الفعل الاي سبب الضرر وسط الأفعاللاتختلف عن القائم فهي في القانون  السببيةعلاقة 2 

   فان المسؤولية تنشأ.
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و اجهات  ل الأفرادتتحمقد فطر  ، شطة الخنال أو تقصي من جراء الأهمإنتيجة  رضر  حدث إذا       
وهاا ما سيتم إيضاحه في هاا ،  لا سواء كانت متوقعة أو ،تهم ار سؤولية الناجمة عن أفعالهم أو قر المعنية الم

 فيوتقوم هاه النظرية  أفي هاه النظرية فقط على وجود ركن الضرر دون وجود الخط المسؤوليةتقوم ، الفرع
ة السببية كين قوالمسالة هنا هي اثبات وقوع الضرر ووجود علا كييية لأضرار المسببة الخطر حالة النشاطات 

خاطر الم سساأالقائمة على  فالمسؤولية،  الموضوعي الخطرتتوقف على  المسؤوليةالنشاط و الضرر وقيام 
تقوم و  ،1أثبات الخطإشرط  دونالضرر  عن للتعويضلها و تحم  دار لمسؤولية الإتكميلية  مسؤوليةهي 

  .وغي مباشر  المباشر ر من خلال نشاطاتها خاط  ساس المأعلى القائمة  المسؤوليةنظرية 

 البيئة : تلوثدارة المباشرة في نشاطات الْ -      

 من خلال بالبييةلى الاضرار إرافق العامة في الدولة قد يؤدي كسبب نشاطات الم البيية ثتلو   إن      
 : مثلة ذلكأومن  2 أنشطتها الخطر  تحت مسؤولياتها

 : شفياتستنشاط الم -أ
 صنفها، وقد بالبييةمخلفات ضار   هيالطبية  مخلفاتهاأن  إلاتقديم العلاج  هوشفيات المستدور        

 المتعلق يةفي مادته الثان( 40/01) نونوجب القابم بأنها نفايت النشاطات العلاجيةالمشرع اجزائري 
 التنفيايرسوم أن المما ک،  3"نفايت خاصة"عتبرت إالتها كصفة عامة و ز  إلنفايت ومراقبتها و با
لصحة  تهديد( واعتبرها 40 مادته )فية فصل فيها الفلاحي   النفايت يتسي   لكيفيات المحدد( 40/002)

م التخلص منها في تذ تإ عشوائيةة يقنفايت كطر ال منص تتخل  شفيات المستفالبييية،  علىوخطر  نسانالإ
 كبي .مومية وهاا ما يشكل خطور   عفرغات الالم

 الخارجي: ة بحماية النظام العام الداخلي ورد العدوانفلة المكرافق العاملمنشاط ا -ب
                                                           

، ص 0246سنة  ، 40 العدد ،00لة الأكاديمية للبحث القانونى المجلد المج ،قرار مسؤولية المرافق الطبية العامةإ ولمسؤولية كدون خطا توجه جديد نحا، ريد  فعميي  1 
10-12. 

 .506، ص 6460 لسنة 6 العدد 42المجلد  خنشلةجامعة ، اسية يمجلة الحقوق والعلوم الس البييية،الادارية عن الاضرار  المسؤولية كوسعديةوف ؤ ر  و عطا اللهه خوليز   2 

 .46المتعلق بالنفايت وازالتها ومراقبتها الماد   40/01ق  3 
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كرد العدوان الأخي  مكلفة لأن هاه  بالخطور  تتسمارس المرافق العامة المكلفة بالحماية نشاطات تم      
 .عادية غيخاطر لم وممتلكاتهمويعرض الأفراد  البييةجي وهاا يؤثر على ار الخ

 ة:صادي  المرافق الاقت يةلو  ؤ مس *    

 الحديدول، ومناجم ير البت  الموجود  على كامل التاب الوطنى ومعامل تكر   سمنتالإمصانع  ن  إ      
 وبالتالي هي تمارس للبييةة غأضراراً كلي تسببلها مرافق كالساحلي   الممتدد  على الشريط، فوسفاتوال
 فراد والبيية معاً وعلى هااى للأذ  الأ ضخمة تلحق  عداتآلات وم  على  فيها تعتمد   تصاديةقإشطة نأ

 1 .خاطرساس المأ علىمام القضاء أالأساس تقوم مسؤوليتها 

 

 :واصلاتلملية مرفق النقل و او  ؤ مس*      

وكالك  ، لأخر شخاص والبضائع من مكانالأ لنقل تستخدموسائل التي ال أوقل هو النظام نال      
ع شخاص و السل  الأ انتقالهو عملية  إذنلتسهيل الحركة  المناطق المختلفة كينالتي تركط  والشبكات الطرق

، ئوانلمرات، اوالمطا الحديدية، السككوسيلة معينة عن طريق الطرق البرية أو  ستخدامباكان لآخر ن مم
 والسككو حملها في السفن أ المواد الخطر نقل و م يفي مسألة تنظ يكمنالهام  والأمر... والأنفاقاجسور 
 و 3(060-42) الك المرسوم التنفيديكو  2(04-14) التنفيايما عاجه المرسوم  وهاا الحديدية

 .4(002-10) المرسوم التنفيدي

 البيئة:في ثلوث  رةنشاط الادا -ت

                                                           

المجلد ،  (اجزائر )،6سطيف ،د لمين دباغينمجامعة مح البييية،الاضرار البيية ، مجلة البحوث العلمية في التشريعات  نع ساس المسؤولية الاداريةأقراء  فى  س،دعاهام كن س1 
 .002ص  ،6466 ، سنة40 العدد 06

والبيية الأشخاص الى حماية اجزائر يهدف الطرق في  عبرالمواد الخطي  الاي يحدد شروط وقواعد نقل  0114صدر هو قانون جزائري  04-14المرسوم التنفياي   2
 الأخطار.والممتلكات من 

 6442نوفمبر  46مؤرخة في  20المتعلق كنقل المواد الخطر  ،ج ر العدد رقم  60/04/6442المؤرخ في  060-42م ت رقم  3 
 .61/06/0110مؤرخة في  20 ج، العدديحدد القواعد المتعلقة بأمن النقل بالسكة الحديدية واستغلاله ج ر 62/46/1100المؤرخ في  002-10م ت  4 
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طبيعتها كآلات خطر  ولا ملوثة زتها بحو  تملك وهي لا ار البيييةعن الأضر   ر داالإلية و  ؤ مسهنا تقوم       
الامازون  :  غاكة ومن أمثلة ذلك  التلوث كطريقة غي مباشر لىإ ىدأالإدار  لنشاطها  ستعمالاومع ذلك 

 في الغابات برمن أك ة، وهييوتركية الماشوالزراعة  الخشباعة أجل صن من كثي   م قطع مساحاتيتالتي 
كعض و  وغنندونيسيا والكو أنها غابات م: وعده أمثلة  ،كبي   كيييةمشكلة  صبحأفيها  شجارالأالعالم وإزالة 

البييي التوازن  تعريضالنتيجة تسبب في  أنها إلاكانت هاه الاجراءات مشروعة   ن  إو  ، مناطق شمال افريقيا
ثر في تقليل انبعاثات غاز ؤ ي وزيد  رقعة التصحر كما  الحيةثر في انقراض الكائنات ؤ نها تأكما   لى أضرارإ

 1في الهواء. ينجالأكس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ضرار البيئيةالأ عنالثاني : الأساس القانوني للتعويض  المبحث
                                                           

، ص 6401التبسي، سنة  جامعة العربى ،والعلوم السياسية الحقوقكلية ،  قسم لحقوقه، الدكتورا أطروحة رفي اجزائ البييةحماية  عن الاداريةولية ؤ س، الميعيفکمال م 1 
006. 
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 للمتضرر تسمحيجاد راكطة قانونية إفي الأساس القانوني للتعويض حول كيفية  البحث يتمحور       
للمسؤولية المدنية  التقليديةوقد تطور هاا الأساس من القواعد  الضرر، بربج التلوثفي  المتسبب بمطالبة
ناول من خلال هاا المبحث سنتلالك " ، الملوث يدفع" مبدأتماشي مع تقواعد حديثة  لىإ وصولا

 ضرارالأن علتعويض لولي الد سوالأسا، (ولالألب المطلبييية )ا الأضرارالأساس التشريعي للتعويض عن 
 .( ثانيالالبييية )مطلب 

 لبيئيةا ضرارالأللتعويض  التشريعيالأساس : المطلب الأول 

كل أضحى  عد العامةإنصاف مدني تحكمها القوا الأضرار البييية مجرد مسألة لم يعد التعويض عن      
الفرع  : وسنوضح ذلك في فرعيين متتاليين ،رقعته واتساعشريعية ملحة فرضتها خطور  التلوث تضرور  

 العامة للمسؤولية المدنية. القواعد : والفرع الثاني ،البيييةالتشريعات الوطنية  : الأول

 البيئيةالوطنية  التشريعات:  الفرع الأول       

التي توجه  الأساسية ئعلى مجموعة من المباد يستندنوني الاي طار القاالإ البيييالتشريع الوطني  عدي      
ا كم ئاا يمكن تحليل هاه المبادبهالسياسات والإجراءات المتعلقة بحماية البيية وتحقيق التنمية المستدامة، و 

  1.الماكور أعلاه (04.40)من القانون رقم  (0)وردت في الماد  
تحدد  (04.40 ) قانونوتحقيق التنمية المستدامة في  لبييةالمتعلقة بحماية ا : المبادئ الأساسية أولا        

  البيية في إطار التنمية المستدامة. توجه لحماية  أساسية مبادئ ثمانية
 قد نشاط على ضرور  تجنب أي   المبدأهاا ينص   :المحافظة على التنوع البيولوجي أدبم -1

 الهالمى الأنواع النباتية والحيوانية بالحفاظ عل الالتزامبالتنوع البيولوجي، يعكس هاا المبدأ  معتبراً  ضرراً  يلحق

 .واجتماعية قتصاديةاو من أهمية كييية  

                                                           

 .التنمية المستدامةالمتعلق بحماكة البيية في إطار  6440يوليو سنة  01الموافق ل   0060جمادى الأول عام   01المؤرخ في  40/04قانون رقم    1 
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 لحاق الضرر بالمواردإعلى أهمية تجنب  أيؤكد هاا المبد :الطبيعية در الموا تدهورعدم  أدبم -0
من  ألا يتجز  اً جزءهاه الموارد  القانونوباطن الأرض ، يعتبر  لأرضا ء ،واالهالماء  :الطبيعية الأساسية مثل

 هاا الهدف. عنمتكامل وليس بمعزل  كشكلا هب التعامل معيجتنمية المستدامة، و مسار ال

 ضي هاا المبدأ بإمكانية استبدال أي عمل ضار بالبيية كعمل آخرقي :الاستبدال أدبم  -3
تكلفتها  تحتى لو كان ائل الصديقة للبيية ،البد اختيارهاا المبدأ على  يشجعقل خطور  ، أكون ي

 .كيية أفضل تحقق، ما دامت  الأولوية أعلى

 تنمية المستدامةال والبيية  بحمايةدمج التتيبات المتعلقة كهاا المبدأ يطلب :  الادما  أدبم  -4
 ضمان أن تكون الاعتبارات البييية جزءاً  لىإيهدف هاا والبرامج القطاعية وتطبيقها ،  المخططاتفي جميع 
 .في جميع القطاعات افينمن عملية التخطيط والت ألا يتجز 

باستخدام  :المصدر دالبيئية وتصحيحها عن ضرارالنشاط الوقائي وتصحيح الأ أمبد  -2
 هاطنش قحشخص يمكن أن يل لكما يلزم هاا المبدأ ك  ،قتصادية مقبولةإ وكتكلفةفضل التقنيات المتاحة أ

 .ي قبل التصرفغبالبيية بمراعا  مصالح ال ضرراً 

 سبباً هاا المبدأ على أنه لا يجب أن يكون نقص المعرفة العلمية والتقنية  ينص الحيطة: أمبد -2
ة المحتملة للبيية حتى لو كانت التكلفة ضرار اجسيمالمواجهة الأ،  ي الوقائية الفعالةفي تأخي اتخاذ التداك
 .المؤكد  غيفي مواجهة المخاطر البييية  حتازيةالاجراءات الإ اتخاذ المبدأهاا  يعززالاقتصادية مقبولة ، 

ب بتسيتحميل المسؤولية المالية لكل شخص  أ على: يقوم هاا المبد الدافع ثمبدأ الملو  -7
آثاره، وإعاد   قليصالوقاية من التلوث وت تداكيشمل ذلك نفقات ، ي1بالبيية ضرر اقالحشاطه في ن

 .الصديقة للبيية الممارساتالتلوث وتحفيز  ردع أ الىهاا المبد يهدف ،إلى حالتها الأصلية المتضرر اكن مالأ

                                                           

 .04، ص 6460-6466إيليزي، سنة المركز اجامعي ، والتجارية وعلوم التسي قتصاديةمعهد العلوم الا والتنمية المستدامة البييةمطبوعة قانون ، عبدواهر على طال 1 
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كل شخص في الحصول على المعلومات   أ حق: يضمن هاا المبد مبدا الْعلام والمشاركة -8
هاا  زتؤثر على البيية ، يعز  قداد القرارات التي اركة في الإجراءات المسبقة عن اتخة، والمشالة البييالمتعلقة بح

 .ة والمشاركة في حماية البييةالمبدأ الشفافي

التي تتناول  المكملةد مجموعة من القوانين جتو (  40/04 ) لقانون بالإضافة المكملة: القوانين  ثانيا      
 وانين.القمتكاملة من أكرز هاه كة قانونية بدد  من حماية البيية مما يشكل شجوانب مح

ت ومراقبتها وإزالتها كعد يافالنكتسيي المتعلق  6440ديسمبر  06  المؤرخ( 01-40)القانون رقم -0
  1 .6465فبراير  ( 46-65 )ه بالقانونينمثوت هتعديل

 لىإه يهدف تمينالمتعلق بحماية الساحل وت  6446فبراير  5المؤرخ في ( 46-46)القانون رقم  -6
 2.الأحكام الخاصة المتعلقة بحماية الساحل تحديد

والقواعد  المبادئ ديحد  المتعلق بالمياه  6445أغسطس  0المؤرخ في  (06-45 )القانون رقم  -0
 وتنميتها المستدامة.عمال الموارد المائية وتسيها المطبقة لاست

هدف ي الغاكية والثرواتالمتعلق بالغابات  6460 ديسمبرالمؤرخ في (  60 - 60 )القانون رقم  -0
 الغاكية. الثرو إلى حماية وتنمية 

خطار الكبرى المتعلق بالوقاية من الأ 6440مبر ديس 65المؤرخ في (  64- 40 ) مرق القانون -5
 جية.التكنولو و  الطبيعيةوضع إطار قانوني للوقاية من الكوارث  يهدف الىوتيسي الكوارث 

في إطار التنمية  المحميةالمتعلق بالمجالات  6400فبراير  64 فيالمؤرخ (  46-00)القانون رقم   -2
 3.ةالمجالات المحمي   وتسييالمستدامة يحدد القواعد المتعلقة بإنشاء 

 
 

                                                           

 .وإزالتها ت ومراقبتهايافالنكتسيي المتعلق  6440ديسمبر  06المؤرخ  01-40قانون رقم  1 

 .المتعلق بالمياه 6445أغسطس  0المؤرخ في  06-45القانون رقم  2 

 .في إطار التنمية المستدامة المحميةالمتعلق بالمجالات  6400فبراير  64 فيالمؤرخ  46-00القانون رقم  3  
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 لمسؤولية المدنيةلالعامة  القواعد : الفرع الثاني       

تعويض الضرر كالشخص  امالتز ينظم عد القواعد العامة للمسؤولية المدنية الإطار القانوني، الاي ت      
 :أنواع المسؤولية إلىتطرق نهنا س الاي يلحق بالغي ومن

 :الى نوعين وتتفرع  : : أساس المسؤولية التقصيية ولاأ      

ب بن القانون المدني يعد كل فعل سم(  060 ) ا للماد فقو  : الخطأة على أساس يالمسؤول  -0
كما ، البيييةي يعلى الأنشطة الملوثة التي لا تحتم المعا بقا يطتوجب التعويض وهو مسي ألغي خطل ضرر

تعتبر هاه الماد   حيث 1"دراك لنتائج فعلهإهو اخلال بالتام قانوني مع " الخطأعلى أن  يور هنعرفها الس
دعوى  سيسحية لتأأن جوء الض إلاساس تقليدي لا غنى عنه أهميتها کأ العمود الفقري للمسؤولية ورغم

والسبب  التأسيس ،ا عليها وحدها يعتبر مجازفة قانونية محفوفة بالمخاطر وضعفا في دالتعويض البييي استنا
  الضخمة قد أخلت أشنأن المثبات فعبء ا "...ادعىمن  يكمن في قاعد  إجرائية صارمة "البينة على

عاتق المدعى  يقع بالكامل علىف ،الاحتياطات التقنية اللازمة  تخاذإفعليا بالتزاماتها القانونية أو قصرت في 
 الفلاح(. وأسيط، ب)المواطن ال

 التقنيينبما أن الشركات الصناعية الكبرى تمتلك ترسانة من الفرق القانونية والمهندسين الخبراء و       
من السلطات ، ستغلال للا التاخيص الإدارية المسبقةفي حصولها على  يتمثلدفع قوي ك دائماوتسلح 

تصي شبه مستحيلة  خطيها ثباتإهمة م إنة لحماية البيية، ففت المصنأشنلقانون الم العمومية وفقاً 
لهاا التهرب ، حيث  جتهاد القضائي المتقدم للمحكمة العليا اجزائرية قد وضع حداً الإ غي أن، للمدعي

نحها حصانه يمللنشاط لا  يدار إعلى ترخيص  نشأ صول المح ضاؤها على مبدأ جوهري مفاده أن  ستقر قإ
نها انحرفت في استغلالها لهاا أالغي، إذا ما اثبت المضرور  تجاهمن المسؤولية المدينة  اً يها أكدفعولا يمطلقة 

                                                           

 .02، ص مرجع ساكق   ،ورينهالس اقعبد الرز أحمد  1 
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المرفق بالتخيص ، وهاا المبدأ أكدته  البيييأولم تلتزم كدفت الشروط ، تهاصيانة آلياهملت التخيص أو أ
 1.( 6460 – 6402 ) خلالة بالمحكمة العليا ينالمد الغرفة، صادر  في   ديدعقرارت 

مام مدني أ نونقا(  002 )للماد  وفقاً  الأشياء:ارس حو مسؤولية أ الشبيهةالمسؤولية  -6
 د الما صاستثمار نلى ا كاكاء المحامون جأالشخصي ،  أالصعوكة البالغة والتعقيد العملي في إثبات الخط

وكانت  يءش سةحرا تولىل من ك"  كوضوح صنالمدني والتي ت ونقرتها الأولى من القانففي  ق.م (002)
وهاا يدل على ، "الشيء ذالك  يحدثهالضرر الاي  عن مسؤولا يعتبرة، كي والرقاتسيقدر  الاستعمال وال له

وقوع الضرر سلطة  أن الشخص الاي يكون له وقتي تض  في هاه الماد  تقودأنا الحراسة المقص
حراسة متاكعة  كصدد وهنا نكون ا لهسيعتبر حار الشيء هو الاي  ااوالرقاكة على ه تسييوال الاستعمال

 2.ن هاا الشيء عبة تلوحده المسؤولية المت  شخصمل هاا الحكة وعليه يتشت حراسة موليست 
ازائر في اج البيييالتعويض  مجال فيهاه الماد  تعبي ثرو  حقيقية        تضة ، فسؤولية مبمصراحة  تقر لأنه 

ي يقع تحت ماد شيياً  من الناحية القانونية عتبر، ي ازات كيميائية سامة في اجو  غ ثينف فالمصنع الاي
يكفيه  كل ثبات الخطأإ ءمن عب ى تماماً فهاه الحالة معفي  ررو ضالقانونية والفعلية للشركة والم الحراسة

 المخاطر.وهاه النظرية تتطاكق مع نظرية تحمل  ءبالشيالعلاقه  و ثبات الضررإ
المنصوص  تعتبر هاه النظرية: (291المألوفة ) وفقا للمادة  غيرالجوار  مضار نظرية -0

نجاحا في لقانوني الأقوى والأكثر فعالية و لكية ، السلاح االمود الوارد  على حق قيعليها كوضوح في باب ال
 يتعسف في ألا على المالكب "يجم .من ق(  210   )التلوث في القضاء اجزائري تنص المادضحاي  يد

ة التي لا فو ألاره في مضار اجوار المجيرجع على  ، وليس للجار أن حقه إلى حد يضر بملك اجار استعمال
على أن يراعي في ذلك العرف  ، المألوفالحد  تجاوزتيمكن تجنبها وإنما له أن يطلب إزالة هاه المضار اذا 

  ."والغرض الاي خصصت له للآخرينوطبيعة العقارات وموقع كل منها بالنسبة 
                                                           

 .6402أكتوكر  65كتاريخ  106-62قرار رقم ة نية المدفر غالو  مة العلياكالمح 1 
، خميس مليانة، اجزائر المجلد كونعامة ، جامعة اجيلالي  جتماعيةالقانونية والا العلوم ، مجلة البيييارس الشيء أساس التعويض عن التلوث حولية ؤ مس علال طحطاح،   2 

 .0046، ص 6460جوان  6، العدد 1
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يص الإداري خالت  صولا يخ،  الموضوعي البالغ الضررا موضوعية خالصة مبنية على نة هيالمسؤول      
من المصانع كتكيب فلاتر وتعويض اجيان، كما في يد دالع إلزام فيهاه النظرية  تحنجوقد  ، لمنشأ ل

 )دخان+غازات( نتج عنه تضرر صحي وكييي.قضية رويبة التي تسببت في تلوث صناعي 

  البيئي الضررأركان المسؤولية عن :  ثانيا       

  : اليهي كالتو على ثلاثة أركان أساسية  البييي الضرر عنالمسؤولية  ومتق       

الخطأ في المسؤولية التقصيية يقوم  ة القانونية، حيث أن  يالبيي بالالتزاماتيتمثل في الإخلال  أالخط -0
في  ثلهو متعلق بالعنصر المعنوي المتمف : أما العنصر الثاني ، يالأول يتعلق بالتعد العنصرعلى عنصرين : 

 1.دراكالإ
كون ي يجب أن، (التنوع البيولوجي  ،التكة، الماء ،الهواء ) ساس كعناصر البيية: هو الم البييي الضرر  -6

ضي تقت حيث التلوثضرار الشخصية الناتجة عن مصلحة مشروعة، أو الألحق أو  مباشراً  محققاً  الضرر
قهاء والتي أخا فمنها ال انطلقيز  الأساسية التي وهي بمثاكة الرك "...ضرر ولا ضرار لا"القاعد  الفقهية بأنه 

 2." مكانيدفع كقدر الإ الضرر و ، زالي الضرر"  : هما أساسيتانقاعدتان  منها
لأضرار لثباتها إورغم صعوكة  ،: إثبات أن التلوث ناتج مباشر  عن نشاط المسؤول سببيةة قعلا -0
  .ساسيأنها شرط أالتاكمية إلا  ييةيالب

 :يتفرع إلى نوعين:  البيئي الضرر التعويض عن: ثالثا       
 ...(التلوث إزالة ) 3ه علي الحال إلى ما كانإعاد  في صور   "الأصل" هو و  العيني:التعويض  -0
 . العينيالتعويض  الحستإإذا  ، حيث يتم اللجوء إليه عد تعويضا احتياطياي النقدي:التعويض  -6
 

                                                           
 .64، ص 6464-6401خلدون، تيارت، جامعة اكن الدكتوراه روحةطا ،التامين من المسؤولية عن الأضرار البييية ،عبد الكريم  شكن حمي  1

 .20ص ، 6400 ،كدون طبعة ،باجزائر الخلدونيةدار  ،ضويوآليات تع البييي للضررالنظام القانوني ، حميد  جميلة  2 
 .042، ص مرجع ساكق ،ائري ز في التشريع اج البيييةالأضرار  التعويض عن آلياتمحمد،  ونيرحم 3 
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 ئيةيالبلأضرار عن ا يضساس الدولي للتعو لأ:ا المطلب الثاني

 يية عنيلحل المشاكل الب اجهود والتعاون اجماعي تضافرا اقتضى الأمر مم ييةيالبتتزايد المشاكل        

في  هوهاا ما نوضح ييةيالبللقواعد القانونية  الرئيسي الأولحت المصدر بالدولية التي أص تفاقياتالاطريق 

 الثاني. في الفرع "يدفع الملوث" أرفته التشريعات المعاصر  وهو مبدعهم مبدأ أعلى  نعرجثم  الأولالفرع 

  البيئيةول : الاتفاقيات الدولية الفرع الأ 

 ةهجومواالبيية، ول العالم للتعاون في حماية د يجمعد الاتفاقيات الدولية البييية إطار قانونيا ، ع  ت      
 يضاحولإ ، والحفاظ على الموارد الطبيعية مستدامة تنمية التلوث وتغي المناخ بهدف تحقيق : ديت مثلحالت

 :لى أهم الاتفاقياتإأكثر سنتطرق 

  البية : بالبيئةاتفاقيات تتعلق  :ولاأ      

ماية الثراث الثقافي بحوقاية النباتات والاتفاقية المتعلقة  كشأن ( 0150 ) لسنة "روما"مثل اتفاقية       
الرطبة ذات  بالأراضي الخاصة(  0100 ) لسنة "رامسار"واتفاقية  (. 0106والطبيعي فى العالم  باريس )

ن حفظ شأك (0101 ) "ونك"، واتفاقية  يةئبأنها موطن للطيور الما فوصتنها أما سيلا  ،همية الدوليةالأ
 (0126 ) ية سنةر مصادر ك من التلوثحماية البحر المتوسط من ن شأكينا ثوكروتوكول أ، يةبر حياء الالأ

 .عسكرية راضلأغة البيي ويورك كشأن حضر تقنيات التغيي فيواتفاقية ني

 البحريةلبيئة تعلق بايثانيا: اتفاقيات       

كومية للملاحة شارية الحستالا المنظمةكواسطة المعدلة ( 0150 ) سنة لندنومن قبل هاا اتفاقية        
البحار عالي مم المتحد  لأاتفاقية الأ، كزيت البتولالبحار البحرية وهاه الاتفاقيات خاصة بمنع تلوث 

في حالات الكوارث الناجمة  البحار أعاليالاتفاقية الدولية المتعلقة بالتدخل في ، (0152) جنيف لسنة
لرقاكة على التلوث با المتعلقة 0106 سنة "أوسلو"( واتفاقية 0121 كروكسل سنة فطي )الثلوث الن نع
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 خرىالمواد الأت و يافالن بإغراقلوث البحري تال بمنعالخاصة (  0106 ) اتفاقية لندن لسنة، ريبحال
واتفاقية كرشلونة لحماية البحر ،  رضيةأالتلوث من مصادر  بمنعالمتعلقة  (  0100 )سنة واتفاقية باريس 

كشأن حماية البحر (  0100 )سنة "يسكهلن"واتفاقية ، (  0102 ) للبيية سنةالمتوسط من الثلوث 
 لوثتال منحرية للخليج العربي بال البييةلحماية (  0102 ) لسنة "تيالكو " واتفاقيةلوث تال المتوسط من

  1.لوثتاللحماية البحر الأحمر وخليج عدن من (  0126 ) سنة  د  جواتفاقية  ،

 وية الجالبيئة تتعلق بـ اتفاقياتثالثا :        

 عبر كعيد المدى"لوث الهواء تالمتعلقة ك(  0101 )سنة "جنيف" تفاقيةا إلى دفي هاا الصد تشي       
 سنة "جنيف"واتفاقية  ،الخاصة بحماية طبقة الاوزون(  0125 )لسنة "ينياف" واتفاقية،  "وددالح
، (  Vibration ) هتزازاتالاو ، (  NOISE )لوث الهواء والضوضاءتللحماية من  (0100)

اء التجارب للأسلحة النووية في اجو وفي ر جإالمتعلقة بحظر  (0120 )سنة "موسكو"وهنالك اتفاقية 
 "موسكو"ومعاهد  ( 0120سنة )سلحة النووية لالأ انتشارواتفاقية منع ،  الفضاء الخارجي وتحت الماء

وقوع حادث  لتقديم المساعد  في حالة "اينفي"واتفاقية  ،( 0120 ) سنة النوويةارب وقف التج كشأن
 للبييةمصدر للقانون الدولي كالدولية   تفاقياتالاويؤاخا على  2،(0122 ) سنةاشعاعي  ئنووي أو طار 

 : منهامور أعد  

 وأ البيييلوث تمن أنواع ال عالج نوعاً يمنها  فكلكوجه عام  البييةلا توجد قواعد دولية عامة لحماية  -1
الاتفاقيات  الكثي من ل أن  ك فحسبا االطبيعية وليس ه للبييةيكولوجي التي تهدد التوازن الإ الأخطار

 اتفاقيةذلك : أمثلة  من،   واحد غرافيهج ول التي تركطها فواصلالد   جانب تعنيمحدد يمي ذات نطاق اقل
لسنة  "كرشلونة" تفاقيةاو ، البلطيق  لبحرالبحرية  البييةحماية  كشأن(  0100 ) لسنة "لينسكييه"
قليمية لحماية البيية لإا "الكويت" اقيةاتف،  لوثتكيض المتوسط من الماية البحر الأالخاصة بح (0102)

                                                           

 . 660، ص0112لسنة ، 060العدد ، الدولي في حماية البييية السياسية الدولية التنظيم دور ،محمد المصالحة  1 

  .006ص  ،0110القاهر  ، دار النهوضة العركية  البييي،لوث تالقواعد المسؤولية المدنية في منازعات ال ءقرا، استحمد محمود سعدأ 2
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(  0126 ) لسنة "جد " تفاقيةاو  ،0102كريل أ 60وتوكول الملحق بها في لوث والبر تال منالبحرية 
 1.ندالبحرية وخليج ع بييةاللحماية 

و مدونات غي  ئتوصيات ومباد لىع تشتملاالتزامات كل  علىتشمل  لا اتتفاقياهنالك   -0
لقت أقد  الإقليمي ،و أطراف على المستويين العالمي البييية متعدد  الأكثر  الاتفاقيات ن  أكما ،ملزمة

 2.الدولية المتصلة بها والاتفاقياتالبييية  الاتفاقيات اتجاه تنفي بالتزاماتهاطراف للوفاء متزايد على الأ كعبء
 عددن إ، ف للبييةللقانون الدولي  المهمةالدولية من المصادر  تفاقياتالا اعتباره بالرغم من ن  كم أ   -3

كرز أمما يؤثر على فعاليتها ومن  ، حيانغلب الأأكون ضييلًا في يوتصادق عليها  إليهام ض  تن الدول التي
ليها من إم ض  لم ين ،لوث البحار بالبتولتع نالخاصة بم (0150 )لسنة "لندن" تفاقيةا : مثلة على ذلكالأ

 3.غي جمهورية مصر العركية والمملكة العركية السعودية رحمالبحر الأ ىلعالدول المطلة 
ن آليات أ إلامة قانوناً لز المتعدد  الأطراف تعد صكوكاً مالبييية  تفاقياتالاوعلى الرغم من أن معظم  -4

دوات الأ كين مرثم المستحالتلا إلىما تزال ضعيفة ويحتاج ذلك  ،سوية المنازعات الدولية المتصلة بأحكامهات
الحكومي الدولي على حد   وعلى الصعيد ،المعنية  الوكالات القائمة على الصعيد  المشتك كين  طة يالوس
عد انجازاً ي حتى الآن 0106الدولية مند سنة  البييية الاتفاقياتعدد  فإنوبالرغم من ذلك كله  4،سواء

جيال والتنمية نصاف كين الأالحديثة أو الإ البيييةور  مراعا  القضاي ضر عتبار ملحوظاً، مع الأخا في الإ
 المادية.سهامات دول النامية المثقلة بالديون فيما يخص الإالمستدامة، ومراعا  موقف ال

  فعادالالفرع الثاني : مبدأ الملوث       
المعاصر  المعتمد  من الحديثة التي عرفتها التشريعات  المبادئهم أمن  "الدافعالملوث " أعد مبدي       

 سنتعرض إليه في هاا ار، وهو ماضر  الأ جبرطرف الدول لمواجهة العوائق التي تحول دون تحقيق التعويض و 
  الفرع.

                                                           

 .660ص، مرجع ساكق، محمد المصالحة 1 

2  . RK... Rao International environmental law and economic. OP.P.141. 
  . 04ص  ،0110لسنة  ،سعود جامعة الملك مطبعة ،دراسة تأصيلية في الانظمة الوطنية والاتفاقيات ،قانون حماية البيية، أحمد عبد الكريم سلامة  3 
  .016، ص 6446، سنة 000العدد اسية الدولية سي، مجلة الالبييةالادار  الدولية لقضاي ، محمد اسماعيل أحمد دسوقي 4
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 الدافعالملوث  أمفهوم مبد : أولا       

 تصاديةقرارات منظمة التعاون والتنمية الإوكان هاا من خلال قضي تسعينات القرن الماظهر في        
 الاعتبار كعينالأخا إلى  الاقتصاديينالوكلاء   وكان مضمونه دعو ،  1(DCEO) 0106ة لسن

دراجها إو  البيية ىخطي  عل انتهاكاتلتي من شأنها تشكل او  ،يتحملها المجتمع عباء التيلتكاليف والأ
ين دون غيهم ثوتقدير ضرائب على الملو  ،لوثتد من الحوافز للح   وكالك وضع ، نتاجتكاليف الإ ضمن
في  المسؤولية البيييةة التي تقوم عليها يسيئالقانونية الر  ئبادهاا المبدأ من الم يعتبر، و راد المجتمعأفمن 

  2. الداخلية للدول ومنها القوانين اجزائريةنينالقواو  ت عليها الاتفاقيات الدوليةأكد   والتيالمجتمعات 
ستدامة لما والتنمية بييةلق بالالمتع( 40/04) نمن القانو ( 40)في الماد  بالمبدأر أقالمشرع اجزائري ف      

 في يتسببنشاطة أو يمكن أن  يتسبب شخصكل " الاي يتحمل بمقتضاه  "الدافع الملوث" بدأم صراحة
 لىوكييتهما إ الأماكنعاد  إو أمنه  قليصلوث والتتالوقاية من ال تداكي نفقات كل بالبيية الضررلحاق إ

  3." ا الأصليةمحالته

 الدافع الملوث  أمبد ئصخصاثانيا:        

 : هاهمأ الخصائصمن  ملةالمبدأ بج يتميز      

وذلك  تكاليف التلوث الملوثخلال تحمل  جية منعلا الملوث يدفع يتميز بخاصية وقائية* مبدأ      
يتميز العلاجية کما  الميز خلال  من(  0116) سنة "يو دي جانريو  "مؤتمر  هقر أوهو ما  الأضرارزالة لإ

 .وربيمنظمة التعاون الأركزت عليها الوقائية والتي  اصية لخبا المبدأ

 ذات الطاكع الصناعي التي  صاديةتالاقالنشاطات  يفي التلوث ه بلأن المتسب   اقتصادي بدأم هو*     

                                                           
1 DCEO  التى ربيو الأ تصاديحلت محل منظمة التعاون الاق ماكعد 0120ت في سستأدولة عضو  02حكومية تضم ظمة هي من والتنمية الاقتصاديمنظمة التعاون 

  .https://ar wikipedia.org 1 wik نظرأ . انسرب العالمية الثانية مقرها الرئيسي فر لمساعده في اعاد  اعمار اوربا كعد الحل 0112سنة  تأسست
 .04،  مرجع ساكق، ص  عبدواهر على طال 2 

 ، المتعلق بحماية البيية في اطار التنمية المستدامة.6440يوليو  01المؤرخ في  04-40من القانون  0الماد  3 
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 1البييية. الأضرارلحاق تؤدي بإ

 .تعويضه مسؤوليةنه يتحمل إر فلحاق الضر  إكل من تسبب في    ن  تحقيق العدالة لأ د* مبدأ قانوني يجس      

 .والداخلي الدولي ينيدالصع على البيييةالسياسات  تفاقاو دا  توحيد * أ    

الناجمة عن التلوث  البييية الأضرارن يتمثل في جمع المبالغ المالية المتحصل عليها كتعويض عن ر م* مبدأ     
 عنها. الناجمة الأضرارالملوثة ومعاجة  البييةيل هنفاقها في عملية تأإو  البييي

عباء الأسياسي يتمثل في إدار  السلطات العامة في توفي شامل وواسع ينطوي على مفهوم * مبدأ     
 ه.في للمتسببينعباء التلوث كصور  مباشر  أ تحميلالمالية عن طريق 

 الأضرار عن دفع التعويضك الملوث يلزم وقانوني تصاديقإ ، زدواجيإالدافع ذو طاكع  ثمبدأ الملو  *    
تها يمنية للحفاظ عليها وتيحوافز مالية وتقنيات صديقة للبي عطيهيمن جهة أخرى ، و  جمة عن نشاطاتهالنا

 المستدامة.

 يدفع  الملوثساس القانوني لمبدأ الأثالثا :        

واحد   واجزائرغلبية التشريعات الدولية أفي  ، في تطور القوانين كبيثر  أ "يدفع الملوث"كان لمبدأ         
 إذ كرست (02)في المبدأ  2(0116) "يودي جانريو "معاهد   يهعل نصت "يدفع الملوث" فمبدأمنهم 

المستدامة في  والتنميةتعلق بحماية البيية لما (40/04 )ن قانون، كما أ الداخلية قوانينهافي المبدأ اجزائر هاا 
طار إفي  التداكي الوقائيةتكاليف التي حملت  3(60اد  )لموا "فعادال الملوث" مبدأمادته الثالثة عرفت 

ب في التلوث بستحميل المت 4(0)  فقر  02النشاط الماد   ترخيصجراءات للحصول على الإ استكمال

                                                           

  .055، ص 2020، سنة40العدد، 00المجلد اجزائر، ، حوليات جامعه  نيالمفهوم القانو و  قتصاديدلول الالمالدافع ا الملوثمبدأ ، اجيمنصور مج 1 
 42/42/0115في  المؤرخ 000/  15رقم الرئاسي وجب المرسوم يو بمريودي جان معاهد زائر صادقت على اج 2 
 في اطار التنمية المستدامة البييةتعلق بحماية الم 40/04انون قمن  60الماد   3 

 السالفة الاكر. 40/04انون قمن  02/0الماد   4 
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الناجمة  الأضراراملة للمحروقات مسؤولًا عن على أن مالك السفينة الح" التي تنص  52ومواجهته والماد  
 1".الاتفاقية والقيود المحدد  في  وطالتلوث وفقاً للشر  عن

 2(0فقر  ) 02و  2الماد   صمراقبتها نت و يافالنكتسيي  المتعلق ( 40/01 )نص قانون كما        
 .امات ماليةتز في صور  اليدفع  الملوث بدأالتطبيق الضمني لم يبرزتعلق بالمناجم الاي الم(45/00)قانون

 الماد الشروط المنصوص عليها في مختلف المجالات  حتامبا خيصصاحب التا لتزاما (060) الماد      
 تغريمساس أجاء هاا المبدأ على  3،البييي الأثرم يالتي تنص على دراسة المخاطر و تقي(006 - 062)

 فمن يلوث يدفع. الملوث
 البيئيةضرار عن الأ ويضيدفع في التع الملوثتكريس مبدأ  رابعا:        

كضرور   قتناعالالور فكر  بت لىإدى أ للبييةفي التشريعات الحديثة  "يدفع الملوث"مبدأ  تفعيلن إ       
أو ما يعرف  البيييةخي  في الضرائب وتتمثل هاه الأ ،لحماية البيية ةياقتصاددوات ووسائل ألى إ جوءالل  

 .تاواتالخضراء والإ بايةباج

لوث وتعرف تال من الحدهم وسائل أمن  البيييةالضرائب  دتع   : الخضراء( اجباية)  البيييةالضرائب  -أ
 4ة العامةنيز صالح الخل ،ملزمة، جبرية  ، نقدية قتطاعاتاوهي  ،الخضراء اجبايةو أيكولوجية لضرائب الأبا

(  0116 ) سنة اجزائر، فالملوثينالتي تفرضها الدولة على  والرسوم الضرائبمختلف  البيييةباية اجوتشمل 
دد الآليات تحالتشريعات في شكل قوانين  نصدار سلسلة مإعن طريق  "الملوث يدفع"قرت بمبدأ أ

  5ة.البييماية لح تاواتإوالوسائل الردعية في شكل رسوم و 

                                                           

 السالفة الاكر. 40/04انون قمن  52لماد  ا 1 

 المتعلق بالنفايت الماكور ساكقاً. 40/01من قانون  0/ 02و  2المواد 2 

 .02ح ر ج العدد 60/46/6400المتعلق كقانون المناجم المؤرخ في  45/00من قانون  060-062-060المواد  3 

 .022، ص 6402أكتوكر  40-46زائر واقع وأفاق جامعة قالمة يومي مداخلة في الملتقى الوطني حول اليات حماية البيية والتنمية المستدامة في اج 4 

( لسنة 6عدد ) 04 مجلد ،مجلة القانون العقاري والبييية ، والردع  التحفيزكين  ةث في ظل التشريعات اجزائريتلو ال منلحماية البييية  كأليةراء  ضوريد  جندلي اجباية الخ 5 
 .000، ص6466
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 الانتفاعللدولة مقاكل  الفرد يدفعه نقدي طاعقتاهو " لرسم : ا اجزائرفي  البيييةالرسوم  بيقتط -ب  
 1."بخدمة معنية تؤديها له

  للبيئيةنشطة الملوثة الرسم على الأ :أولا 

 من قانون المالية  (000) وجب الماد بم المشرعأوجبها  البيييضر  بالوسط نشطة المالرسم على الأ      

 2.  (646) اد لمبموجب ا  (6446) سنة وتم تعديلها  (0116)

 البييةالنشاطات الملوثة والخطي  على  على الاي حدد الرسوم  (41/002) التنفيايالمرسوم      
والأنشطة الثانية  ،رئيس المجلس الشعبي البلدي لتصريح خاضعةولى لأا: نشطة من الأ عيننو  لىإوصنفها 
  3و رئيس المجلس الشعبي البلدي.أو الوالي أ البييةلتصريح وزير خاضعة 

 ورفع ستيكيةم على المواد البلاسحدد الر   (6440) قانون المالية المواد البلاستيكية: الرسوم على  - 0
 لسنة الماليةرفع القيمة في قانون  عادأثم  4  (6402) اليةلمانون اقوجب التعديل في بمقيمة الرسم  المشرع

 .المكثف عمالهاواست ستيكيةالمواد البلاع مخلفات ا رتفلا نظراً   (6464)

جمع ونقل  منلنفايت باطة المتعلقة شنفرض ضريبة على كل الأ متي : الرسم المتعلق بالنفايت - 6
إلى  تالمؤسسات والشركا ثوتح زالتهاإنفايت و للق حيا  تحفيزية تحول نحو ثمين الختعمل  والدولةين، وتخز 

النفايت  تخزينرسماً على  تفرضما ك  القمامات المنزلية صوي للتطهي يخسنسم ر  الدولة ضر فذلك كما ت
 .طر لخاصة والخاالصناعية 

 5.(6460) والمعدلة كقانون المالية (6446) طرية لبيا على النفايت الطبية أو اسمور  -0
                                                           

 .6442المة سنة قجامعة  اجبائيةالاجراءات  حول مداخلة في الملتقى الوطني ،الضرائب  لتحصيل ائيةلية اجر أمهنة التوثيق ك نسيم كلحو، 1 
 .01ت ج ر ج ، العدد 66/06/6440المؤرخ في  ،6446قانون المالية المتضمن  40/60من قانون  646الماد   2 
 .20ج عدد على البيية ج ر الخطي لرسم على النشاطات الملوثة باالمتعلق ، 0،  6الماد   41/002المرسوم التنفيدي  3 
 .6402قانون المالية المتضمن   00/00 ن رقممن قانو   20الماد   4 

 .20ج عدد ر ج  6460قانون المالية  يتضمن 00/06/6464في  المؤرخ 64/02قانون رقم  060الماد   5
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الأنشطة الصناعية بالمياه ضمن رسوم متعلقة  الدولةت أنشأ : المائية  و لرسم المتعلق كتلوث الثر ا -0
 كسمابالأرسماً على الواردات الخاصة  (6466)قانون المالية و ،  (6440) المصنفة لسنةللمؤسسات 
 1.واللافقاريتلرخويت والقشريت وا

  من كينهما: ت عد  رسوم أنشأكما       
 والمعدلة  (6442) اليةالمللقانون   (20) الماد  وتحضي الشحوم  ،وم والشح  ت الزيو    على الرسم  -  

 .(6464) المالية لقانون
  (6442) اليةلمبموجب قانون ا اً ية محلعو المصن  أ المستورد ديد  اج المطاطيةطر تعلق بالأالمالرسم   -  
   2.(6401)قانون المالية    (50) الماد  وجب بمعدل المو 

 المتمم  (6446) من قانون المالية  (645) وجب الماد بم : الملوثة اجويةنبعاثات الرسم على الإ  -   
  (10) والماد   (6402) قانون المالية  (20) عدلة من الماد والم  (40/611) نفيديتبموجب المرسوم ال
هاا الرسم أسس  ،و المناجم الحجار على استغلال مقالع وكالك الرسم  ،  (6464) من قانون المالية

 .(052) والماد  من قانون المناجم  (050)لماد  بموجب ا

   البيئيةتاوات الْ ثانيا:        

وهاا ، لفائد  شخص عمومي غي الدولة واجماعات المحلية  جبراً  تحصيلهتاوات: هي مبلغ يتم الإ       
 جبائية. شبه رسوم وهي (05)في الماد    (20/00) قانون في جاء التعريف

واء  سقانون المناجم  نم  (051) الماد عليها  نصت  الاستخراج إتاو  : واد المعدنيةلما استخراج .إتاو 0
 .  3.يةو البحر  أرضية الأ الأماكن منتخرجة سكانت المواد الم

                                                           

 .044ج عدد ر ج  6466قانون المالية  يتضمن 04/06/6460في  المؤرخ 60/02قانون رقم  020الماد   1 

 .6401سنة ل قانون المالية المتضمن 02/02قانون  50الماد   2 

 المتعلق كقانون المناجم. 40/04من القانون رقم  051الماد   3 
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 إتاو تاو  ، من الإ ينلى نوعإو الفلاحة أتعلمة للشرب أو الصناعة ستخضع المياه الم المياه :  إتاو  .6
 1المياه.المحافظة على جود   إتاو تصاد المياه ، و اق

 تلزمأ : وعدم استغلالها بأساليب غي مشروعة المائيةالصيد للحفاظ على الثروات  رخصة إتاو  .0 
 2(6442)المالية لسنة  قانون  (55) للماد  المائية وفقاً  الثرو  لىع اً تاوات حفاظإدفع  اجبائيةدار  الإ

 .نشاطات تتعلق بالصيد البحرى يمارسون نيشخاص الاجميع الأ
 البيئيةرار ضعن الأويض الدافع في التع الملوثفعالية  خامساا:      

في  ةويحتل مكان البيية لحمايةقانوني  أليصبح مبد ،محض اقتصاديبمفهوم  "الدافع الملوث" أظهر مبد      
حماية ذات  سمثلا كر  اجزائري عفالمشر  3،دولي والتشريعات المحلية الوطنيةعلى المستويين ال البييةقانون 

 نظراً  البييةماشى مع الأضرار تأدوات ت استحداث ألزمتة المدنية يلؤو ن قواعد المسأ ذإطاكع خاص 
و توجيههم  ينردع الملوث كغية) الضرائب والرسوم (  تستلزم تصاديةقالاالأدوات ف 4ها تعيتها و طبصيلخصو 

نه يتميز ألا إرار البييية ضالدافع يسمح بإصلاح الأالملوث  أمبدفتكنولوجيات صديقة للبيية،  مالعستا إلى
 التلوث فيببين لمتس  ك جميع اراشإوبالتالي ، قيقی كهالح المخاطب أو يقيقلحفي تحديد الملوث ا الوضوح كعدم

 . هعن جمةرار الناضتكاليف الأ وتحميلهم

 

 

 

 
                                                           

  .606محمد رحموني، مرجع ساكق، ص  1 
 .6442من قانون المالية  55الماد   2 

  .6466 – 6460جامعة تيارت ، السياسية والعلوم وقكلية الحق  هطروحة دكتورا، أالملوث الدافع لمبدأالوظيفة التنموية جيلالي قرميط،  3 
 .002، ص 6404/6400اجزائر، جامعة  الاقتصادية،كلية العلوم   ه،دكتورا أطروحة اجزائر فيضرائب  سةدرا ،شیحرو لول ج 4 
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 : ملخص الفصل الأول
 

 س  يم اعتداءهو كل  ضرر البييي،مفهوم ال إليه في هاا الفصل أن   نستخلص من خلال ما تطرقنا      
وهو  أو جماعياً  أو غي مادي ، فرديً  ماديً عي ، وقد يكون ا الطبي  نهالبيية ويؤدي إلى الإخلال كتواز  عناصر

قوم المسؤولية القانونية عن هاا الضرر ت، و  التقليدية الأضراره عن باقي يز  يم خاصاً  كعاً طاما يضفي عليه 
 سببية، وقيام علاقة  ققمح كيييووقوع ضرر  ، شاط الخطرنلا وأعلى توافر أركان أساسية تتمثل في الخطأ 

متد ليشمل ا، كل  طأة القائمة على الخمن المسؤولي   إثباتها ، وقد تطور أساس التعويضكينهما رغم صعوكة 
 إلىوليا فيستند التعويض دأما  "يدفع ثالملو " مبدأ مع تكريس ،  المسؤولية الموضوعية القائمة على المخاطر

 إلى جبر تهدف التي   الاتفاقياتموعة من جبم ضرار بالغي والمسؤولية الدولية للدول مدعماً مبدأ عدم الإ
 .تحقيق حماية فعالة للبييةرار البييية و ضالأ
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 الفصل الثانيمقدمة 

 

ا يضمن حماية ها بمضويعتطوير آليات قانونية لت إلىة الحاج   تكرز  ة،البييي  ضرار تزايد الأ في ظل        
طرق  بني  الي كل اتجه نحو تذات الطاكع المساليب التقليدية على الأ اً مقتصر  التعويضعد يولم  البيية ،

 البييي. الضررحديثة تراعي خصوصية 

البييية التقليدية عن الأضرار  التعويضطرق ) المبحث الأول( شقه الأول ويتناول هاا الفصل في       
 ا.وآليات تفعيله الحديثة التعويضطرق  (المبحث الثاني)وآليات تفعيلها وفي 
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 وآليات تفعيلهاالبيئية التقليدية عن الأضرار  التعويضطرق : المبحث الأول 

مر الاي استدعى البحث عن الأ، سيمةج كيييةف مشاكل خل   الاقتصادية الأنشطةتزايد  ن  إ      
 وفيفي المطلب الأول، نتعرض له سوهو ما  العيني التعويضضرار ويكون هاا هاه الأ لتعويضطرق 
 المطلب الثاني. تطرق إليه فينسالنقدي وهو ما  للتعويض اجزائري عالمشر  يلجأذلك  استحالةحالة 

 البيئة ضرارالأ عن العينيالتعويض  : الأولالمطلب 

 إما عن طريق إعاد  الحال إلى ما الة، ويكونعطريقة من الطرق التقليدية الف العيني التعويضعد ي     
جاءت ما وهور، الضر   أوجبر في الفرع الأول وإصلاح هوضحسنوهاا ما الضرر كان عليه قبل وقوع 

 .كه الدراسة في الفرع الثاني

  إعادة الحال إلى ما كان عليه:  الفرع الأول     

ام تدعي إعاد  النظ  يس أو التلوث   الضررالتها الأصلية قبل وقوع إلى حالبيية المتضرر   استعاد  إن        
 : فيما يلىإليه  تطرقنحاول أن نوهاا ما سالإمكان ، وضعه الطبيعي قدر  لىإ البييي

 فهو ضررقه لح، الاي البيييعتبر نظام إعاد  الحال إلى ما كان عليه نظام مناسب للوسط ي      
، وهو البيييةرار ضة للأئموهو العلاج الوحيد الأكثر ملاالتلوث لة اصلاح البيية المصاكة كسبب وسي

لمسؤولية المدنية عن بااصة لخا "انوغلو "تفاقية ووفقا لإ ،ض الضررالتداكي المفضلة لتعوي عمن أنج
كل   يني "كتعويض ععاد  الحال إلى ما كان عليه  إفإن البيية ر ، على طة الخشطرار الناجمة عن الأنضالأ

ذا  إها عمن أو البيييةرار ضتحقيق الأأو  البييية صرصلاح العناإو أعاد  تأهيل إ إلى يهدف جراء معقولإ
 1.للبييةالمكونة  العناصر هاه نكان منعاً معقولا لتواز 

                                                           

ability FOR Damages Resulting FROM Activités L Convention Lugano on civilARTICLE 02/08   1

Dangereuse To the Environment. op cit 
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ر ضر  ، قبل حدوث ال البيييلوسط لطلب إعاد  الحال إلى ما كان عليه ي ور أنر يجوز للمض ذ  إ      
 ختار من طرف العديدالم التعويض ههاا ما جعل ، البييير ضر  لعلاج الة ئموتعتبر الطريقة الأكثر ملا

  1.المدنية وليةؤ المتعلقة بالمس والاتفاقيات،  من التشريعات الوطنية

 البيييصلاح وترميم الوسط إ عاد إول هو الأ : ينشكل يتخاإعاد  الحال إلى ما كان عليه و       
هددها يالتي  كنة للأما بشروط معيشة مناسنشاء إعاد  إ، والثاني هو  رالضر  صاكه أالاي 
ن يحكم بأي أعاد  الحال إلى ما كان عليه ويمكنه بإ الحكملقاضي السلطة التقديرية فى ول2،الخطر

عاد   الحال إ ستحالةاالدعوى وقد ظهرت مشكلة فى حالة  وقائعحسب  ضشكال التعويأشكل من 
  (6444) لسنة البيييةكشأن المسؤولية الكتاب الأكيض  فإن  الأمر صعب  أصبح ، و  إلى ما كان عليه

عاد  في ثلاث قه وحدد الإد أكثرمور الأ كضبطتدخل   (6440)لسنة ديث لحولي اوالتوجية الأ
 :صور

 .الأصلية * الإعاد  0  

 المتممة. * الإعاد  6  

 التعويضية. * الإعاد  0  

 ضررما كان عليه قبل وقوع ال الىال لحلآلية اعاد  اعد  تطبيقات  اجزائريالمشرع  سا كر مک     
  (0)ون فقر القان من نفس(46)ت الماد  نصكما ،   3(10/03) قانونمن   (40) في الماد  البييي

 4.ر ر وساط المتضأعلى اصلاح 

                                                           

سطيف  غين،جامعة محمد لمين دبا السياسيةكلية الحقوق والعلوم   ،ألبيييةماكر  ماجستي فرع قانون  اجزائريفي التشريع  البييية الأضرار تعويضآليات ، محمد رحموني 1 
 .21، ص  6405-6402، 6
 .005ص ه،ضمان التلوث فى الفقالبييي،  التلوث أضرارمد حواس، جزاء المسؤولية عن  محعطا الله 2 

 .تدامةلمسمية انوالت البييةالمتعلق بحماية  40/04من القانون  40الماد   3
 .تدامةلمسمية انوالت البييةالمتعلق بحماية  40/04من القانون  6/0 الماد   4
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 1كان عليه ما لىإالحال عاد  إل على تدمن نفس القانون جاءت صريحة   (65) د الما كما أن      
 2.على المحكوم عليه يئاالموسط صلاح الإتفرض  التي    ( 044/40) وكالك الماد 

 البيئي( الضرر جبالفرع الثاني : إصلاح الأضرار البيئية )       

التها الصحية لحالبيية  استعاد جراءات اللازمة للتخلص من أثر الضرر البييي قتضي الإي      
سألة وضع قائمة من ي ، وإالبيي الضرر بجبرصلاح أو ما يعرف طريق الإ عنويكون ذلك  ،والطبيعية

ب سامن غيمر أنه ألا إ ، ن عرفناأو  سبقمثي للجدل كما  أمر المناخ،نشطة المؤثر  على لأبا
، ال لا يحضرها القانون الدوليأفعج الضار  عن ئنتالع المسؤولية عن االعالمية والخاصة بموضو  تفاقياتللا
 أ شنحديث ال البييي الضررن كان إو  البيييةفي مجال المسؤولية ف،  رشاد فقطل الإسبي علىا تكون نمإو 
 .صلحة العامةبالمعلق تتن جل قواعده  ألاإ

الدولية تهدف  التشريعاتمعظم  ن  أية ، كما ند المسؤولية المدكقواع رالضر  هاا  انت قامما يتطلب      
أي نشاط  وبالتالي الضررب جزاءات تجرم هاا تت ين أد لاك   ،وفي حالة وقوعه رالضر  منع وقوع  إلى
ن عمام القانون أ عد مسؤولاً ي الضرر مسبب فإن، عناصرها  لىع ءتداالاعأو  ييةضرار بالبالأإلى دي يؤ 

صعوبات   ي إلىتؤد البييي رللضر  مباشر   غيالية صاالطبيعة العينية والخ إلى لإضافةبا ، ار تصرفاته الض  
 ،3البيييةرار ضكافة الأ  لتغطيةس سفاية هاه الأكمدى   وأ ،من جهة البيييةليه المسؤو كبي  كتحديد 

، طة الضار شنلأا عنة جمالناضرار ر عن كل الأالضر   جبرض و يعو تن الم دجل كل ذلك لاك  أومن 
لية ؤو المسالتي وردت في مفهوم  ئادبهم المأهو من  الضرر بر، وج هاحدحية لو ضلا تتحمله ال والضرر

نتيجة  ر ليسالضر   ن  فعال الغي مشروعة لإالأ ضرر عن مسؤوليةعن  نطباعاً االدولية وهو ما يعطى 
  كما أن العالم،   ييينطوي على عد  معاهو نتيجة متوقعة لنشاط مشروع، و  ، وإنمامشروع لفعل غي

                                                           
 .تدامةلمسمية انوالت البييةالمتعلق بحماية  40/04من القانون  65 الماد    1

 .تدامةلمسمية انوالت البييةالمتعلق بحماية  40/04من القانون  044/0 الماد   2

للسنة الثانية ، العدد الراكع ،ألمنوفيةجامعة  الحقوقكلية   والاقتصادية،مجلة البحوث القانونيه  ،المستمر  تصاديةلاقاية موالتن البيييةقضاي حلمي ، خالد سعد زغلول  3 
 .00ص  ،0116اكتوكر 
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 .1ينينا يجعل اجميع ضحاي ومدمتاكط مم ارص الحديثةوكسب العولمة والتكنولوجيا 

 بالالتزام،خلال لإقع قبل وقوع اوالتعويض العيني فالأول ي العيني التنفياين ك يهور نسالدكتور الف       
حالتها  إلىعادتها إوالتي غالبا لا يمكن  البييية الأضرار معاجةالثاني فيقع كعد ذلك، ففي حالات  أما

كان عليه  ماإلى  الحالعاد  إيجمع كين  ذ  إ نياً عي اً ويضالبييي تع الضرر برج صلية فيكونالطبيعية الأ
 التنفيا العيني كدلا من التعويض ويستخدم ،2صلاحهاإكن يمالتي لا  من أضرارما تبقى ع عويضوت

 الضرر.ساسية للتعويض فيقصد كه جبر الأ ظيفةاوية الو من ز نظرنا إليه  وإذاالعيني 

 ضرار البيئيةالنقدي عن الأ : التعويضالثاني  المطلب

 ،المالي يضو عالت إلى ءو جمام حتمية اللأالقاضي يكون فني يالع يضو عالت استحالةفي حالة         
 ،الفرع الأول في ديالنق ضة تقدير التعويكح صعو وض  نتلف وبالتالي  نم البييةصاب أما  لإصلاح
  الفرع الثاني.الغي مالي في  البييي رالضر  ن ع ضالتعوي وإشكالية

 البيئي الضررمة يالفرع الأول : تقدير ق        

تم ي كيفوبالتالي   كان مؤكدحدث بالفعل أو   ءواسالمحقق  رالضر   وهالواجب التعويض  رالضر          
 شكالية التعويض الغي مادي ؟ إين تكمل أو  ؟وما هي طرقه ؟تقدير قيمة التعويض

 يتقدير التعويض النقد صعوبة :ولاأ        

 كييية، كسبب ضرارأقتها لحة التى ييالمكونة للبلنقدي في أن العناصر االتعويض تكمن صعوكة        
 في ها وفتلاإلسبب في  المتسببنكار إلتالي وبا فرديةملكية  ليستاء عامة مشتكة يشألوث هي لتا

النقدي التعويض ن إف وعليه ،البييي الضررنها تكون تعويضات رمزية لا تعكس إحالة ثبوت التعويض ف

                                                           

 .000، ص  6442القاهر   للطباعة،، الشركة الدولية معاجتهقعه و حلول او  ،في الوطن العربي البيييالتلوث  ، أحمدعاشور  سيد 1 

 .000ص ،0106 ،الإسكندريةجامعة ،قوق لحاكلية   ،دكتوراهطروحة أ ضرر،وال الخطأكين  ضتقديم التعوي ،محمد اكراهيم دسوقي 2 
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فالتساؤلات التي  ،نهرالمن تلوث مياه  مثالاً  اخنأ نوضح ذلك ولكي نقداً يعاني مشكلة في تقديره 
  1  :التاليكتكون   النقديالتعويض تطرح عن تقييم 

يم الوسائل سن طريق تقعو أ ؟   سمكيةو من ثر  تدميهلما تم  اً هل يتم تقدير التعويض نظر        
الثرو   من يستفيدونخسار  الصيادين الاين  مدىأو  ؟ من التلوث النهرالمستعملة في تنظيف مياه 

 ؟ هاه المناطق الملوثة الىعزوف السياح  نع و عن مدى خسار  الدولةأالسمكية 

  رق التعويضي النقديط ثانيا:      

  : ومنها ض النقديطرق لتقدير التعوي  عد  الفقه  قتحا      

 يالا الضررالنقدي عن طريق ض التعويهاه النظرية تقدر : البيئي رر  ضالتقدير الموحد لل -أ
 منها قدرالة القريبة لى الحإو أ ،عليه ما كان إلى الالح لإرجاعلبيية وتقدير القيمة النقدية با قلح
ه يمكن ن  ، فإ ةكونات الطبيعي  المو أمة نقدية تجارية للعناصر البييية يعطاء قإلصعوكة  اً نظر مکان، و الإ

الحالة  منلعناصر وخصائص قريبة  بالبييةسعار السوق أمن خلال معرفة  ،فعلية هعطاء قيم شبإ
 . جل تقدير العناصر الطبيعية نقداً أوث من صابها التل  أ مام القضاء التي  أروضة فالم

هاه  ساسأو  ،طبقة في التشريع الفرنسيم نجدهاهاه الآلية  : البيئي للضرر الجزافيالتقدير  -ب
من  ،لميةطبيعية ويتم حسابها وفق معطيات عمة المشتكة للعناصر اليعداد جداول تحدد القإالآلية 

غرامة مالية كل من كم غر ي هأن  على  ص  ن قانون الغابات نأ ذإ،  البيية طرف متخصصين في مجال
يصيب  يلوث الاتما الأ ،الهكتارات عددب حستحدد ا و شجار الغابات وحرقهأقطع ك يتسبب

تقدير  بم حساتيفنهار ما الأأالمكعب ،  المتد وفق يحد   التعويضة ن قيمإالبحار فسطح الاراضي و أ
 المائي. لوثتال ىمة مجر يق بحسب قيمة التعويض

 التعويضالقاضي من تحديد قيمة  كن  دقيقة تم يتطلب معايي ضراربالتالي تقدير هاا النوع من الأو      
                                                           

  .010ص ،المرجع الساكق ،محمد حواس  اللهعطا  1 
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وهاه  ،رىخأاجزافية فى حالات  الطريقةعتمد على يما ك ،تقديرات حساكية علىيعتمد  فأحياناً 
 ومتخصصين خبراءذ لا كد من تدخل إ يانحغلب الأأفي  ، الأضرارة وجسامة يمالمقاييس لا تغطي ق

 1.كه في العديد من القرارات والأحكام القضائية يؤخاوهو ما 

 الغير مادي البيئي الضرر عن العيني   التعويضشكالية إالفرع الثاني :        

فقدان اجمال الطبيعي للبيية التي كتقيمه ماليا   وأالغي مادي يصعب قياسه  البيييإن الضرر       
ن عنتج يمادي ( الغي ) المعنوي البييير الضر  ، فيضو كالية التعشجود  الحيا  ومن هنا تبرز اعلى  تؤثر

 نتيجةو الموت أ ، ياثالور و التشوه الخلقى أالمرض ك اجسدي رالضر  الآلام النفسية الناجمة عن 
 2.النفايت مظاهرو  المعاملمن  ةعثبنة المة أو التعرض للمواد المشع  استنشاق الغازات السام

ه تي يصيب الشخص في عاطفالا   أدبي ضررمادي هو الغي ر الضر   ن  أ نستنتجومن هنا       
ن لأ ، ينتصعلى الخبراء المخ بالاعتمادوهاا  ضهال ومن ثم تعويبالمدبي الأ ضرريم و قشعوره، وتو 

 ضم ماكفيه ،   المغالا الك يجب عدم ل ثراءوالكسب لالنفسي ليس وسيلة ل الضرر عن ضالتعوي
ساس لرفع دعوى أالبييية ك ضرارالأالنفسي الناتج عن  ذىالأر و ضر ال بإلحاق كه تدريجياعتاف الإ

بالأمراض في  للإصاكة اً سببالخطر   النفايتو أ الملوثات إلىض ر حيان يكون التعوفي كعض الأ ،قضائية
ن أكما ،ف المعاجة المبكر شرقاكة دورية تك بإشرافيون ينصح الخبراء الطب، فالمستقبل كالسرطان

النقية، والنقص فى  الحيا  الطبيعية مباهجل في فقدان تمثالم يو عنالم البييير ضر الهنالك نوع آخر من 
ر ضر ال عويضفي ت السلطة التقديريةله القاضي و ا ده فى فرنسنجع النو باب المتعة والراحة وهاا أس

 3.المعنوي

 

                                                           
 .066 ،صمرجع ساكق ،البييي وآليات تعويضيه للضررنظام القانوني ال ،حميده جميلة 1 
 .024، ص 6401،  منشورات الحلبي الحقوقية الطبعة الأولى ،لمدنية لمسؤولية افي ا ضهوتعوي البييير ضر عبد الله تركى ال 2 
 .020، مرجع ساكق، ص عبد الله تركى 3 
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 البيئية ضرارة عن الأالثاني : طرق التعويض الحديث بحثالم

 ات القانونية لضمان جبرالآلي  عن الأضرار البييية من  التعويض صندوقمين و أنظام الت بريعت        
ل صندوق دخعبر توزيع المخاطر، كينما يت تعويضاً سريعاً ر فيو  مينأو صعوكة تحديده ، فالتأر ضر ال

ما سيتم التعرف  هاا، و البييية  ة لضمان حماية المتضررين وتعزيز فعالية الحمايةة تكاملي  فكص التعويض
 والمطلب الثاني صناديق التعويض البييير ضر لا التعويضلية كأنظام التأمين   عليه في المطلب الأول

 .البييي

 البيئير ضر لا التعويض كآليةالتأمين  ول : المطلب الأ

تقوم على شروط محدد  التي ة، يالأضرار البيي لمواجهةقانونية فعالة  وسيلةعد عقد التأمين ي     
)الفرع في شروطه ( و الأول) الفرع  في التأمين دعقمفهوم  ق إلىراسة في هاا المطلب التطر دال يقتضتف

 الثالث(.) الفرع  في ةيتغطية الأضرار البيي وفعالية نظام التأمين في( الثاني

 مينأالفرع الأول: مفهوم عقد الت      

 البييير ضر العن  بيقه في مجال التعويضالاي تم تط الحديثةنظام التأمين من كين أهم الوسائل  ن  إ      
 .تعريفه الفقهي إلىرج نعثم تعريفة القانوني  سنتطرق إلىومن هنا 

 لعقد التأمين القانوني التعريف :أولا  
لتزم يالتأمين عقد  " ن  أ مق.  (201) لنص الماد  اً فقاجزائري و ع شري  في الت عقد التأمين عرف        

لصالحه مبلغا من المال  شتط التأمينإالاي  لى المستفيدإ المؤمن بمقتضاه ، أن يؤدي إلى المؤمن له أو
بالعقد وذلك مقاكل قسط  المبينر طالحادث أو تحقق الخفي حالة وقوع  أخر ليوأي عوض ما إيرادأو 

 1."ي دفعة مالية يؤديها المؤمن لهأو أ
                                                           

ه، الموافق ل 0062ركيع الثاني عام  65المؤرخ في  00، وأخر تعديل له اجريد  الرسمية ممالمتضمن القانون المدني المعدل والمت 05/52رقم  من الأمر  201الماد   1 
  .6440مايو سنة  00
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ل والمتمم دالمتعلق بالتأمينات المع  (15/40) قمر ر من الأم  (6) نفس التعريف في الماد  وجاء      
عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه  من القانون المدني "(201)وم الماد  فهإن التأمين في م  (42/40) كقانون

من المال أو إيراد أو  مبلغاً  هصالحمين لأط التت المؤمن له أو إلى الغي المستفيد الاي اشإلى يؤدي  نبأ
في تأمينات  نياً يكن تقديم الأداء عيما مك  العقد،ر المعين في طق الخقآخر في حالة تح ماليأي أداء 

  1."قساط أو أية دفعة مالية أخرىأالمساعد  والمركبات البرية ذات محرك ، وذلك مقاكل 
ون، كين عدد من ف التأمين أنه عبار  عن عملية تضامنية الهدف منها خلق جو من التعاويعر         

مين أمعين، ويعرف التمل ومواجهة الخسائر المالية قد تتحقق جراء خطر في تح عانتهمالأفراد من أجل إ
عبار  عن عقد وعمليه فنية في وقت واحد ، فلا يقتصر فقط على العلاقة التعاقدية كين " أيضا بأنه 

لى وجود تعاون كين عد  أشخاص نما يتتب عن هاه العلاقة من عمليه فنية تستند إإطرفي العقد و 
  2."حوادثما يصيبهم من  تحمل فيشتاك والإ

 لعقد التأمين الفقهيالتعريف  ثانيا :

تم من خلالها حصول أحد الطرفين وهو المؤمن له نظي مقاكل يهو طريقة " مين أالت قة أن  فيرى ال      
والطرف الآخر وهو ، تحقق خطر معين ي إذاغى أن يتعهد بمبلغ يدفعه له أو لليدفعه، وهو القسط عل

  3."لقوانين الإحصاء ا وفقاً مهينمن المخاطر وتجري المقاصة ك ةيأخا على عاتقه مجموع الايالمؤمن 

 نظام التأمين ، إذ تشي كلها أن   مفهوموجود تقارب في تحديد  تامن خلال هاه التعريف رو ويد      
الرصيد المالي  يجادإ في اً عهمون جمياسو ي ، للخطرمن الناس معرضين  ةهناك تنظيما للتعاون كين مجموع

 المساهمين. كين هؤلاء لمنفعةلتبادل  ن هناكأ، و  همدحالأضرار التي تلحق بأ ويض عنتعالمعد لل

 البيئية ضرارمين عن الأأالفرع الثاني : شروط عقد الت      
                                                           

مؤرخ في  42/40م قبالقانون ر  ممدل والمتعالم، 00العدد  ،اجزائرية  للجمهوريةات ، اجريد  الرسمية نيأميتعلق بالت 5011يناير  65المؤرخ في  15/40الأمر رقم  1 
 .05العدد  ،اجزائرية  للجمهوريةة جريد  الرسمي -ات نيأميتعلق بالت 0115يناير  65في مؤرخ  15/40 يعدل ويتمم الأمر رقم 6442فبراير  64

 .00، ص 0112 ،اجزائر،  دمطبعة حي  ،ات البريةنيأمالت 0اجزء ، اجزائري التشريعات الخاصة في نيأمالت ،روفخعبد الرزاق كن  2

 .00 ص ،نفس المرجع الساكق ،روفخكن ق عبد الرزا 3 
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د من توافر كعض الشروط ك  كافية لإصلاح الأضرار البيية لا  مين فعاليةألكي يكتسي نظام الت      
 .ةة والفني  منها القانوني  

 أولا : الشروط القانونية 

واحد إذ تقوم على شروط تقتضيها طبيعة نظام ن ة هو آلية قانونية وتقنية في آمين عن المسؤوليأالت    
  : مين القائم ومن هاه الشروطأالت

 وث ، بحيث لادا محتمل الحالوقوع ، وإنم ققلخطر المؤمن منه أن يكون غي محشتط في اي -    
 حتمالالاأركانه الأساسية وهو عنصر  العقد أحدقد ف وإلا دعقوقت إكرام ال ، قاً يكون قد تحقق مسب

 .مينأالاي يقوم عليه نظام الت

 عدم وقوعه وإذا مالوقوعه أو  حتماليةاك ناه قوع أي أنطر المحتمل الو ويقصد بالخطر هنا الخ      
 أو قضائياً  كقيام المؤمن له بالمطالبة وديً  إلاعنصر الخطر  يتحققكارثة ومنه لا  " يحدث و تحقق سم

  1."ربالتعويض عن الضر 

مين، أن له لأن فكر  التإراد  أحد المتعاقدين خصوصا المؤم   ضتوقف حدوث الخطر عن محي لاأ    
  الطرفين  إراد  حضبم طرومنه إذا تحقق الخ يبه من أذى مستقبليتقوم على حماية الإنسان من ما يص

  2.الخطر حتمالية لوقوع الإمكانية والإ وهو للتأمين   شرطأهم    يزول فبالك

 .: الشروط الفنيةثانيا

 تهستمرارياة، التي تضمن من الضواكط الفني   جملةانب الشروط القانونية يخضع التأمين إلى ج      

                                                           

 .025 ،مرجع ساكق ص ويضه ،عالنظام القانوني للضرر النبي وآليات ت، حميد  جميلة  1 
 ،04 دالعد، من جامعة طنطا الحقوقمجلة علمية صادر  عن كلية ، مقال منشور في مجلة روح القوانين ، المسؤولية والتأمين عن أضرار التلوث ،رسلان نبيلة اسماعيل 2 

 .216ص، 0112أوت  6اجزء 
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على عدد  تشاروالانللتجزئة  ر قاكلاط، بحيث يكون الخ ية الخطر للتوزيعونجاعته ، وفي مقدمتها قاكل 
التوازن  تلالخالى إقد يؤدي  حادث واحدة ، مما يسمح كتفادي تركزه في ابهشبي من الحالات المك

 حتمالاتاأي إمكانية تقدير  ، للإحصاء ط أن يكون الخطر قاكلاً ت شيا مك، لشركة التأمينالمالي 
 قتأمينية كشكل دقيوهو ما يسمح كتحديد الأقساط ال ، الإحصائيةعلى المعطيات  عتمادااوقوعه 

 .وق المؤمن لهمحقالمؤمن و  التزاماتوعادل يضمن التوازن كين 

 يقبل المؤمن وع الأخطار التي  ممج ن  أ ويقصد، ومتواتر ، عا في وقوعه يكون الخطر موز   بمعنى أن        
 1.ةرقفوإنما تقع على فتات مت ، التأمين عليها لا تحدث كلها مر  واحد 

  مين في تغطية الأضرار البيئيةأالفرع الثالث : فاعلية نظام الت 

ضرور  إلى ى أد   ،بيييىة في تعويض الضرر الينالمسؤولية المد عدقصور قوا ن  ك فيه أش  ا لا مم       
مين في أالت عقدظام نمن خلال فاعلية  عرض له معاً نتمين وهاا ما سكالتأأخرى   آلياتعن  البحث
 .الأضرار البيييةن عزائري من تأمين المسؤولية جا رعموقف المشو الأضرار البييية  تغطية

ما تلك الناجمة عن التطور لاسي  ،  ةات الحديثة لتعويض الأضرار البييي  مين من الآلي  أعد نظام التي        
 الأضرار إلا أن فعاليته جبرم ما يحققه هاا النظام من مزاي معتبر  في مجال غور  ،الصناعي والتكنولوجي

ا تعقد المخاطر البييية وصعوكة زهأكر  ،لما يعتيه من صعوبات عمليةا تبقى نسبية ومحدود  ، نظر 
كعد مد  طويلة من  إلاقد لا تظهر كعض الأضرار  ثيحثارها في الزمن أ فضلا عن امتداد، تقديرها

  2ا. يرتكز عليهككافة الشروط التي   يوفيمين ، و عليه فإن هاا النظام لا أعقد التإكرام 

ة التي يقوم الفني   سالمبدأ مع الأستتعارض من حيث  أخطار التلوث لا نستخلص مما سبق أن         
ه غي أن   يةالتأمين   يةة إدراجها ضمن نطاق التغط  إذ لا يوجد ما يمنع من إمكاني   ، مينأالت عليها نظام

                                                           

 .001 ص ،6445القاهر  ، دار النهضة العركية  ،لوجيةسعيد سعد عبد السلام ، مشكلة تعويض أضرار التلوث التكنو  1 

 .656،ص 6402سنة  6العدد  0المجلد  ن،العام اجزائري والمقار  مجلة القانون الضرر البييي، ليند  لوزاني ، نظام التأمين عن 2 
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، مع العمل  التأمين التقليدية  ئكعض مباد  النظر في   ر إعادميستدعي الأ  قد  الحالات كعض  وفي
 .النوع من المخاطر هاامع خصوصيات  نسجامهااتكييف شروطه الفنية وتطويرها بما يضمن  على

تعرض المشرع  ، المسؤولية عن الأضرار البييية تأمينالمشرع اجزائري من  فقا فيما يخص مو أم           
ماً بهاا النوع من التأمين تنظي ردرار البييية فيلاحظ أنه لم ينفاجزائري إلى تأمين المسؤولية عن الأض

جه ضمن الإطار العام لنظام التأمين المنصوص عليه في ادر وصريحا ، وإنما اكتفى بإ مستقلا قانونياً 
الخاصة ذات الصلة على  في القانون المدني ، وكاا من خلال كعض النصوصالقواعد العامة ، خاصة 

ورغم ، المتعلق بالتأمينات (42/40) ونمينات والقانأالمعدل والمتمم والمتعلق بالت(15/40)غرار الأمر 
ضرار البييية ، فإن المشرع اجزائري لم يهمل هاا اص وشامل لتأمين المسؤولية عن الأتنظيم خ غياب
هاا النوع من الأضرار لا سيما  سكعض النصوص القانونية المتفرقة أحكاما تلام هكل تضمنت ،المجال

مين يغطي المسؤولية المدنية عن الأضرار التي قد تأ اببإكتس ،تي تلزم كعض الأنشطة الخطر تلك ال
اكتتاب التأمين لضمان العواقب المالية عن  دياصام كل ز لتإتنجم عنها ، منها تلك التي تنص على 

يتعرض لها من جراء الأضرار اجسمانية التي يلحقها بالغي أثناء ممارسة الصيد  قدالتي ، سؤولية المدنيةالم
 1.شريع المعمول كهتلل اً قفالحيوانات الضار  و أو إباد  

على حيث يشتط ، د الطبيعيةار المو  لواستغلابالصناعة والنقل  تبطةيضا في الأنشطة المر أويتجلى       
 .لتغطية المخاطر المحتملة نهميي وقائية وتأكادت ذاتخا االقائمين به

مثل ، ور  العالية طالخذات  قرار التأمين الإجباري في كعض المجالاتإو كما يظهر توجه المشرع نح     
 مسؤوليته عن لتغطيةمين تأ كتتابلوث البحري إذ يلتزم مالك السفينة بإتخطار الأالتأمين على 

المتضمن القانون البحري اجزائري   (02/24) رسه الأمرك ما وهولأضرار الناتجة عن التلوث ا
  2.وما كعدها  (062)ه كداية من الماد  علي والمنصوص

                                                           

 .004وني، المرجع الساكق، ص حممحمد ر  1 

 .61، العدد 60/04/0102المؤرخ في  ،يتضمن القانون البحري ، 02/24من الأمر  062الماد   2 
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 عن أضرار  بالتعويض  تلك المتعلقة  ولية خاصةدال  في هاا المجال بالاتفاقيات  رعتأثر المش  وقد     
  1.  (0121) مثل اتفاقية كروكسل لسنة، النفطي  التلوث 

مبدأ  سر كلي  (40/04) المستدامة في إطار التنمية البييةخرى جاء قانون حماية أومن جهة      
 بالإشار ، مكتفيا  البيييقيقا لعقد التأمين دغي أنه لم يتضمن تنظيما  " يدفع ثومبدأ " الملو  الوقاية

المتعلق  (40/01) نص القانون في حيناكي اللازمة للحد من المخاطر البيية دالت ذاضرور  اتخلى إ
 تساباكعاجة النفايت إلى شرط لمشات الاي نص على إخضاع المن وإزالتها وتثمينها تيافالن كتسيي

 2.لوثتال ادثفيها حو  بماضرار طى كل الأغمين يتأ
 صناديق التعويض البيئية : المطلب الثاني

ور المضر  تكبدين لا أجل أسريعة من قانونية  ةكآلي   البييية ضناديق التعويص إستحدثتلقد         
نشائها إكر  فو ، الكامل من خلال معرفة مفهومها  ضالتعويها هي ئنشاإوفكر   ،رارضالأ تبعيةوحده 

 ج وطنية ودولية وهو ماذ نما نعرضا كم،  الثاني رعتدخل هاه الصناديق في الف وحالات الفرع الأولفي 
 .راه في الفرع الثالثنس

  البيئية ضالتعوي قناديص مفهوم:  الأول الفرع      

الناتجة عن البييية  رارضلأباة التعويضات المتعلقة غطيموال لتجمع الأ تنشأ بهدف مالية آلياتهي       
 : راهنسالأنشطة الضار  وهو ما أو  أدوات

  .البيئية ضالتعوي قناديص تعريف:  أولا

البعض يراها ف ،لى تعدد وتنوع التعريفاتإ ماً حتدي البييية تؤ  ضالتعويع الصناديق تعدد وتنو   ن  إ       
صلة اجتماعية  أو أيةعمل واحد و أفراد تركطهم مهنة أمن ، جمعية و أ ، أونقاكة ، هييةکل نظام في "

                                                           

والمصادق عليها بموجب  00/0121/ 61الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمسؤولية المدنية حول التعويضات المستحقة عن التلوث بالمحروقات الموقع عليها في كروكسل 1 
 .50العدد   ،الرسمية، اجريد   40/42/0106المؤرخ في  00/06الأمر . 

 .650المرجع الساكق، ص  ليند  لوزاني ، 2 
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ة في ميني  تأو المستفيدين منه حقوق أ ئهلأعضاتب يت  باشتاكاتل و  يمس مال و أر  من يتكون ، أخرى
عن نظام "ا عبار  نه  أيرى أخر وفريق ، 1 "محدد و مزاي ماليه أو معاشات دورية أشكل تعويضات 

و تلك التي ترى الحكومة مزاولتها أخطار التي لا تعوضها شركات التأمين مين ضد الأأتولى عمليات التي
 ." كنفسها

نظام مستحدث لتغطية العجز عن التعويضات في قواعد المسؤولية  يذن صناديق التعويض هإ     
س تم تيرار الضالتعويض عن الألى إ يهدف اعتباري ةة شخصي   وهو عبار  عن كيان قانوني مستقل له

 .ة والفرديةاجماعي   صالحلما

 البيئيةنشاء صناديق التعويض إثانيا : فكرة 

 البيييةار ضر محاولة توفي التعويض الكامل للأهو  التعويضنشاء صناديق إساسي من الهدف الأ      
لى توزيع المخاطر إ يضاً أ، كما يهدف  أخرى سيلةو  انعدامفي حالة و  ، لوثتمن ال ينر  ر ضوتعويض المت

 المدنيةتاكع لنظام المسؤولية  ،و احتياطيأوهو نظام تكميلي  التلوث في المتسببينعلى مجموع  ةيالصناع
 2.هنشطة البييية نظرا لخصوصيتاً في مجال الأجلاءكثر ألتالي هو نظام وبا مينأوالت

ي أفضل تدخل الدولة ك وأ لتزامالارادي عن طريق إن يكون أن فيمكنشاء هاه الصناديق إما أ      
 صلاحلإتمويله الصيادون كمثلة التعويضات التي يلتزم بها إراديً الصندوق الاى قام أمن و ،  جهة عامة

رين لسكان المنطقة المجاور  و ضر الم ضويعلت نشركات الطياو  ،3لمحاصيلباالصيد  لحقرار التى تضالأ 
عقب اتفاقية  0100سمبر يد 02 في  الاتفاقية الدولية الصادر  وليدوعلى المستوى ال 4للمطار
 والكركون اتحاد الهيدروجين  عن   الناتجة  ارلأضر ا ضصندوق للتعوي نشأتأالتي   (0121) كروكسل

                                                           

 ،نونوالقاقسم العلوم الاقتصادية  والإنسانية، تماعيةراسات الاجللد ذجاً الأكاديميةصناديق التعويض نمو البييية عن الأضرار  ضانتظام القانوني للتعوي ،ميلود قايش 1 
 .002ص 6402سنة  ،01العدد 

  .045ص  ،الإسكندرية ،امعة اجديد  للنشردار اج ة،نظمة القانونية والاتفاقيات الدوليالأ ءضرار البييية دراسة في ضو ويض الأعآليات ت ،سعيد السيد قنديل 2 
3  ARTI 14 Loide Finance 1969 

4 Loi de 13 Fevrier 1973. 
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Fipol.1 
والاي (0124) (Fund cercla (بموجب قانون أنشأ Supen))مريكي والصندوق الأ      
 .حالتها الأولى إلىالمواقع الملوثة  بإعاد  يقضي

 البيئية. ضتمويل صناديق التعوي ق: طر  ثالثاا 

ل من المنشآت ص  تح اشتاكاتن طريق ع  طرق فبعضها م كعد  ه الصناديق يت  بخصوص تمويل ها     
سهامات مالية من إل من و  والبعض الآخر يم ،2ة في التلوث وتمارس نشاطها في منطقة محدد المتسبب

لوث ويمكن تالمعرضين لخطر الشخاص الأ اتحاداتو أ ،المحلية والإدار  ،والحكومة ،ينثلو لما ينالصناعي
 .غي مباشر  وأخرىر التمويل كطرق مباشر  حص
  :التمويل المباشر -أ

كبرى مثل   اتنفسه وتكون من قبل شرككهاه الصناديق  وتسيي وتمويل بإنشاءقوم الملوث ي       
  3.بولفي (  Fipol) نشاء صندوقإشركة المحروقات التي ساهمت في 

 :  المباشر الغيرالتمويل  -ب

 والمؤسسات المنشأت وبالأخص الملوثينتمويل الصناديق من طرف ك التزاماترض فالدولة هنا ت      
 4.لبييةباة ثو  لملطتها اشنأات وضرائب نتيجة غرامفى شكل رسوم و  الضخمة 

 :البيئيةويض عدارة صناديق التإ -ـج    
هاه  صناديق التعويض هو من يديرلوهلة الأولى حول ن من ااهلى الإتبادر يالسؤال الاي       

دارتها كشخص من إأم الدولة تتدخل في  ؟ شخاص القانون الخاصألى إفهل تعهد  ؟ الصناديق
  ؟ شخاص القانون العامأ

                                                           

 .004 . صالبيييةضرار لمدنية عن الأانظر المسؤولية أ ،اسماعيل رسلان نبيلة 1 
 .002ص  ساكق،المرجع ال، شكميلود قا 2 

 .مدينة كروكسل  02/41/0100كتاريخ ، يتلز ولية المدنية عن أضرار التلوث باؤ اتفاقية المس بموجب  Fipolولبصندوق في 3 
 .04ص ، 6405، سنة، كلية الحقوق اجزائر العاصمة   يماكر  ماجست، ضرار التلوثأفي تغطية  ضدور صناديق التعوي، زهي كن شرف 4 
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 حالات تدخل هذه الصناديق: الفرع الثاني 

طلب يت أو كيييها ضرر فياقف التي يحدث المو  تكون فيعاد   ضويعصناديق التتدخل  ن  إ       
 :التاليكوضحه  سنما وهو  تعويضو أمعاجة 

  :ضويعالتحالات تدخل صناديق  - 

ن عمين في كعض الحالات أعجز نظام التتغطية  هو  ضويعالتساسي من صناديق الهدف الأ      
هاه وفي ،  مين المحدد في العقدأار الحد الاقصى لمبلغ التضر الأ قيمةهمها تجاوز أ ، ارضر الأ ضتعوي
 رارلأضن جميع اأ ستخلصنذن إ،  اً كلي  التعويضليكون  الباقيالة تتدخل الصناديق لدفع المبلغ الح

احتياطي، ذا تجاوزت الحد الاقصى المسموح كه وبالتالي للصناديق دور تکميلی إالبييية لا تكون مغطا  
 التلوثالناجمة عن  ضرارعن الأ ضصندوق دولي للتعوي اءلإنش 1" كروكسل" تفاقيةامثلة ذلك أومن 

  2.التلوث ضررالكافي لكل شخص يعاني من  ضالتعوي لزمت الصندوق الدوليأالاتفاقية  هاه الزيتي ،

 :  ضلتعويل الصندوق الدولي* 
لوث تحصول التعويض الكافي من جراء ال لضمان 3(0100)السنة تفاقيةاوجب أنشأ بم        

 يخص صبح التعويضأ(0120)د تعديل وكع  ، فينةالسلوث عن مالك تال أعباءتحمل ي ذ  إي البحر 
 :التاليكوحالات تدخل الصندوق   4،دون المالكرين المضرو  

 

 

                                                           
 .40/00/0106في المؤرخة  ،50العدد ، اجريد  الرسمية اجزائرية 40/00/0121 المؤرخ في 00/  66مر أ بموجبنظمة لها اجزائر أتفاقية كروكسل إ  1

 .52ة كن شهر ، ص ميسنوسي و ر حمد لعأ   2
 .0120 سنةلها يعدوت 0100سنة ل اتصندوق دولي للتعويض لإنشاءالاتفاقية الدولية  3
الاسكندرية ، امعياجدراسة مقارنة دار الفكر  ض،ي الحماية والتعويدار التلوث البحري ودور نواأضر دنية عن لمالتأمين عن المسؤولية ا،  صلاح محمد سليمة 4 

 .520ص  ،6440
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 التعويض حالات تدخل الصناديقيوضح  21رقم  جدول

 الرابعةالة الح الثالثةالة الح الثانيةالة الح الة الأولىالح

إذا لم يحصــــــل المضــــــرر 
ــــى تعــــويض عــــادل  عل
 كسبب من الأسباب.

قــــــــــدر  حالــــــــــة عــــــــــدم 
الماليـــــة فـــــيعلن  الـــــكالم

عـــــدم قدرتـــــه ليتكفـــــل 
ــــــــــــدولي  الصــــــــــــندوق ال

 كالك.

 حالـــــــــــــــــــــــــــة تجـــــــــــــــــــــــــــاوز
التعويضــــات المقــــرر  في 

وهنـــا  0121 اتفاقيـــة 
 يتـــدخل الصـــندوق
 ويضلتحمــــــــــــــل التعــــــــــــــ

 التكميلـــــــــــــــــي لمالـــــــــــــــــك
  السفينة.

ـــزام مالـــك الســـفينة  عـــدم الت
 كتقديم التأمين المالي.

  

 

ن الدولة إنتيجة الكوارث الطبيعية ، ف ضرار البيييةالتعويض عن الأ صناديقجز عوفي حالة       
 . تدخل وتتحمل التعويضت

 تعويض  صناديق الاذ نَّ الفرع الثالث :

الناتجة  الأضراروتعويض  البيية حمايةمد عليها الدول في تعت الية التي  ات المي  تعد الصناديق من الآل      
  :والصناعية و ناكر منها قتصاديةالانشطة عن الأ

 .ةالصناديق الوطني   :ولاأ

 صناديق مالية وهي ما عد ع اجزائري المشر   أنشأ البيييةخطار الأ عن ةالتعويضي  اسة يلتفعيل الس      
 سنتطرق إليه:

 ختصاراً بإهو صندوق عمومي جزائري يعرف   :لوثتال وإزالة للبيئةالصندوق الوطني  -1
(FEDE  ) لتمويل  المشاريع المرتبطة بحماية البيية ومكافحة التلوث والتنمية المستدامة فى  أنشئ

المعدلة   (0116) لسنةالمتضمن قانون المالية   (10/65)من قانون(021)بموجب نص الماد  اجزائر
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ثم   (0112) قانون المالية لسنة يتضمن  (46/ 10)من القانون  (20) والمتمة بموجب نص الماد 
 : لىإهدف ي  (000-12)رسوم التنفيايالم

 زالة التلوث الصناعي.إمشاريع  دعم تمويل 
  ة.النفايت المنزلية والصناعي معاجة  
 .حماية الموارد المائية والهواء 
  .التحسيس البييي والدراسات التقنية 
  نتقال البييي.مشاريع الطاقات النفطية والإ 

 :  همصادر تمويل 
  والضرائب البييية.يعتمد على الرسوم 
  .مساهمات الدولة وغرامات التلوث البييي 
  .مساهمات وشراكات وطنية ودولية 

  :الثقافي ثاتر لصندوق الوطني للا -0
لدعم حماية وتثمين  ومي جزائري مخصص  الثقافي هو صندوق عم   للتاثالصندوق الوطني       

 .من الهوية الوطنية اً يساسأ اً جزء عتبارهبا الوطني المادي وغي المادي ثات ال
تم صدر  1التاث الثقافيماية بحالمتعلق   (12/40) وجب قانونبم لحماية التاث الثقافي ئنشأ     
 الأنشطةلى تمويل مختلف إويهدف  ،2دوقنبين كيفية عمل هاا الصي(42/001) رقم يتنظيم نص

 مثل: الثقافي المالي والغي مالي  التاثماية بح المتعلقة
 .ريخيةاترميم المعالم الت * 
 الأثرية.ة المواقع نايص *
 .المخطوطات والوثائق القديمة حماية *

                                                           

 .00العدد  ج، ر الثقافي ج تالمتعلقة بحماية الثرا 0112يوليو  05المؤرخ في  12/40قانون  1 
، ج  ر ج للبييةالاي عنوانه الصندوق الوطني  060/046الحساب الخاص  تسيييحدد كيفيات  الاي 40/40/6442في  المؤرخ 42/601 التنفيايالمرسوم  2 

 .6442لسنة  05العدد 
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 بالتاث.دعم مشاريع البحث والدراسات المتعلقة * 

 :والمناطق الشاطئية الصندوق الوطنى لحماية الساحل - 3

ة، والبيية البحري  عم وتمويل عمليات حماية الساحل جزائري مخصص لد   يعموم صندوقهو       
المتعلق   (46/46) وجب قانونبم ئنشأ والمناطق الشاطيية من التلوث والتدهور العمراني والبييي

 2.  (40/600) ايالتنفي المرسوموجب بمس وكر  1 وتثمينهبحماية الساحل 

 أهداف الصندوق: ومن

 حماية الشريط الساحلي من التآكل والإنجراف. يستخدم لتمويل 
  التلوث البحري الساحلي. مكافحة 
 . تهيية وتنظيف الشواطئ 
   م البييية الساحلية والبحريةحماية النظ . 
 .مراقبة الأنشطة المؤثر  على الساحل 
 .الدراسات البييية والتهيية الساحلية المستدامة 

 الخاصة التي   قعد هاا الصندوق من الصناديي:  لشربللمياه الصالحة ل الصندوق الوطني -4
 ،كتوفي المياه الصالحة للشرب للسكانالمتعلقة ويل المشاريع دعم تم، بهدف الدولة في اجزائر أنشأتها

وصناديق وقطاعات تمول  آلياتتوجد عد  و  خدمات التزويد بالمياه عبر مختلف مناطق البلادسين وتح
 مشاريع مياه الشرب و التطهي أهمها:

   ي.وزار  الر 
 .اجزائرية المياه 

                                                           

 .04قم ج ر  ج ر 45/46/6446مؤرخ في  وتثمينهبحماية الساحل  46/46القانون  1 

 .موارد الصندوق لحماية الساحل والمناطق الشاطيية تسيييات فالخاص كتحديد كي  6400تمبر بس 5 المؤرخ في 40/600م قر اي المرسوم التنفي 2 
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  .الديوان الوطنى للتطهي 
   ة التاكعة للدولة.وصناديق التجهيز والتنمية المحلي 

 1ة موجهة ل :كما توجد حسابات تخصيص خاصة وتمويلات عمومي         

 ة.نجاز السدود ومحطات التحلي  إ 
 .شبكات توزيع مياه الشرب 
    ومعاجة المياه المستعملة.التطهي  
 .تزويد المناطق الريفية بالمياه 

حساب  تسيي كيفياتدد  يح ،2(15/002) هاا الصندوق بموجب المرسوم التنفياي أنشأ    
 .(6440)لسنة  المالية نوقد فعل بموجب قانو ،  3(01/046)رقم الخاصة  التخصص

عد هاا الصندوق من الصناديق الخاصة ي الأراضي : ستصلاحإة الريفية و صندوق التنمي   -2
الأراضي  واستصلاح ، تهدف إلى دعم التنمية في المناطق الريفيةالتي تمويل عمومية ،  آليةوهو 

شة يوتحسين مستوى مع الغاائيالزراعية، ويأتي هاا الصندوق لتطوير القطاع الفلاحي وتحقيق الأمن 
من  الاستفاد مكانية إين بالاي ي 4(46/00) انونق من (200) الماد  ءتوجا فريالأ انسك

 يستفيد منه عاد : متيازالا هاا الصندوق عن طريق إعانات
   .الفلاحون والمستثمرون الفلاحون 
 التعاونيات الفلاحية.  
     هأصحاب الامتيازات الفلاحي .  
 .وكعض اجماعات المحلية ضمن كرامج التنمية الريفية 

                                                           

 الري اجزائري.وزار  :   وزار لل يالموقع الرسم 1 

 .01/046الخاص  صحساب التخصي تسييدد كيفيات يح 5011جوان  60 فيمؤرخ  15/002 المرسوم 2 
 .ومصادر تمويلهتسييه  كيفياتتنظيم   يحددوق الوطني للمياه الصالحة للشرب ، حيث ندبإنشاء الص يتعلق 0101 ديسمبر 00 فيمؤرخ  01/046 المرسوم  3
 .6440والمتضمن قانون المالية  60/06/6446المؤرخ في  46/00من قانون  42/40الماد   4 
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اجزائر ت عنىى أساساً  ة فيهو هيية عمومي  : (CNMA) الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي  - 2
عبار  "وهو  الفلاحيةكتأمين النشاط الفلاحي ودعم الفلاحين من خلال نظام التعاون والتأمينات 

 كتعويضجهة فعالة لمساعد  المزارعين وقد قام هاا الصندوق ، إذ تعتبر 1"يةفلاح تعاضديةعن 
ت كعض مناطق سالتي م  (6460وت أ 00) والحرائق الأخي  في الفيضانات جراء حينالفلا

 .الوطن

هو صندوق عمومي في اجزائر :  التكنولوجية الكبى والأخطارالكوارث الطبيعية  صندوق-7
ة أو ناتجة عن ث الكبرى سواء كانت طبيعي  يستخدم لتمويل التدخلات والتعويضات المرتبطة بالكوار  

 .ةة وصناعي  أنشطة تكنولوجي  

ي سساثل الاطار القانوني الأيم 2(40/044)هاا الصندوق بموجب مرسوم تنفياي رقم  ئنشأ    
 لى:إيهدف الصندوق و  خطار والكوارث في اجزائرلصندوق الأ

 تعويض المتضررين من الكوارث الطبيعية.  
 ستعجال والإغاثةتمويل عمليات الإ. 
 .دعم إعاد  الإعمار كعد الكوارث 
  وتقليل المخاطر.جراءات الوقاية إتمويل 

  :الكوارث التي يغطيها تشمل عاد 

   الزلازل. 
 والسيول. تناالفيضا 
   ة.الإنزلاقات الأرضي 
 .الحرائق الكبرى 

                                                           

 .والكوارث للأخطاريتعلق كتنظيم الصندوق الوطني  ، 6440مارس  00في  ؤرخ الم 40/044تنفياي الالمرسوم  1 

 .60:54الساعة  ،05/40/6462 تاريخ التصفح  .dz CNMA: http//www.جمع الفلاحيعاون تالصندوق الوطني لل 2 
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   ة والتكنولوجية مثل : الإنفجارات أو التسربات الخطر  في المصانعالحوادث الصناعي. 

 .البيية حمايةلى التعويض فقط ، كل له دور في يقتصر ع لاوبالتالي      

دعم سياسات ك ة في اجزائر تعنىويل عمومي  هو هيية تم : الصندوق الوطني للتهيئة العمرانية -8
وق من الصناديق الخاصة عد هاا الصندي، و لمتوازنة كين مختلف مناطق البلادالتهيية العمرانية والتنمية ا

ة سي  ئيدا  ر أوهو  ضريةالحالتحتية  البنيةوتطوير ، ية العمرانيةية بالتهلى تمويل المشاريع الخاصإهدف ي
 المعيشية للمواطنين.الظروف  سيناسة الدولة في تنظيم القضاء وتحيلدعم س

اب حس تسيي يحددالاي (0115) للبيية  (002/ 15) رقم التنفيايالمرسوم  بموجب ئشنأ  
 .(20/046) ص الخاص رقميالتخص

عد هاا الصندوق من ي :بوالسهو  يالرعو  ة التصحر وتنمية الاقتصاد فحصندوق مكا -9
 رالتدهو   منعوية والسهوب ر ال يلى حماية الاراضإهمة في اجزائر وتهدف الم والريفية البيييةالصناديق 

 .الصحراوية بهوتعزير التنمية المستدامة في المناطق الصحراوية وش البييي
 : ناكر منها لصندوق أهداف رئيسيةول
 .مكافحة زحف الرمال والتصحر 
  حماية وتثمين  المراعي الطبيعية . 
  .إعاد  تأهيل النظم البييية السهبية 
 .دعم التنمية الفلاحية الرعوية المستدامة 
 .تحسين ظروف المركيين والفلاحين في المناطق اجافة 

 .لفي بعض الدو   صناديق التعويض إعتناقنَّاد  :  ثانيا 

هو أكبر صندوق دولي   (Green clenate Fund ) : خضر للمناخالأ الصندوق -1
 الأمم المتحد  اتفاقيةتغي  المناخ في الدول النامية أنشئ ضمن  مشاريع مواجهة مخصص لتمويل
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 :لىإيهدف إذ ،  طارية كشأن تغي المناخالإ 
  على ويل مشاريع الحفاظوالتكيف معه عبر تمتغي المناخ دعم الدول النامية في مكافحة 

 .لبيية والتنمية المستدامةا
  التكيف مع آثار التغي المناخي.و نبعاثات الغازات الدفيية إالتخفيف من 
  .تمويل مشاريع الطاقة المتجدد ، المياه الزراعة مكافحة التصحر و البنية التحتية المستدامة 

ات الدولية والبنوك و يعمل عبر شراكات مع الحكومات والمنظم   "سونغدو"مقر الصندوق في        
مؤخراً  استقبلت، وقد  مع الصندوقهمز  وصل  يهو   يا، وزار  البيية وجود  الحالتنموية في اجزائر 

، منها إعاد  تأهيل الس د الأخضر ومشاريع  وفداً رسمياً من الصندوق لبحث مشاريع كييية ومناخية
 مكافحة التصحر.

هو : (Global Environnement Facilite G.E.F)  صندوق البيئة العالمي  -0
آلية تمويل دولية أنشأت " صندوق البيية العالمي هو كمرفق البيية العالمية، وتعرف عركياً أيضاً 

يدعم مشاريع كييية تعالج قضاي مثل: تغيي المناخ والحفاظ على التنوع البيولوجي  (0110)لسنة
، ويقع مقره الرئيسي في واشنطن  العاصمة ) الولايت المتحد   "والتدهور البيييومكافحة التلوث 

 :  يعمل بالشراكة معو  الأمريكية ( داخل مقر البنك الدولي
   الألمانيكرنامج الأمم المتحد. 
 مم المتحد  للبيية.كرنامج الأ 
 ات دولية تخص المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر.وإتفاقي   البنك الدولي 

 Internationnal ) :رب النفطس  تضرار الناتجة عن ن الأع البيئيةصندوق التعويضات  -3

oil pollution compensation Fund-lope Fund ) ام دولى أنشئ لتعويض نظ  " هو
يعرف  رب النفط من ناقلات النفط البحرية،من حوادث تس   ر ،المتضر الدول والأفراد والشركات 
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والمقر 1"،وجب اتفاقيات دولية مرتبطة بالمنظمة البحرية الدوليةبمويعمل   (Iopc funds) اختصاراً 
 الرئيسي لهاا الصندوق لندن المملكة المتحد .

 ه الصندوق ؟  يعوض عن الأضرار الناتجة عن:طي  غما الاي ي    
   طفار بالنلوث السواحل والبح  ت . 
    ن والأنشطة السياحية.خسائر الصيادي 
  البييي.تنظيف النفط والتطهي   تكاليف  
   الأضرار البييية الناتجة من التسربات الكبرى . 

  : التعويض يعمل على مستويينو      
ا تجاوزت الأضرار سقف التأمين ولاً، وإذ  أشركة التأمين الخاصة كناقلة النفط تتحمل التعويض      

 ة.ولي لتغطية المبالغ الإضافي  يتدخل الصندوق الد  
لايوجد جهاز أمني معروف رسمياً بهاا   :والبيئيةقتصادية م المتحدة للتنمية الْمصندوق الا -4

 : أحد الهييات و الصناديق التاكعة للأمم المتحد كه الاسم كإسم دقيق مستقل ،لكن غالباً ما يقصد 
   تصاديةالاي يدعم مشاريع التنمية الاق الألمانيكرنامج الأمم المتحد. 
  التلوث، والتنوع  مكافحةللبيية يركز على حماية البييية، المناخ،  المتحد كرنامج الأمم

 البيولوجي.
 م المتحد  والبنك م  ة والمناخ بالتعاون مع الأالبييي   لمشاريعلة تمويل دولية آلي   : مرفق البيية العالمية

 الدولي.
    المناخي والطاقة النفطية.ف ، التغي اخ يمول مشاريع التكي  الصندوق الأخضر للمن 
   ول مشاريع التنمية الزراعية وتحسين الظروف الاقتصادية في ولي للتنمية الزراعية يم   الصندوق الد

 الدول النامية.

                                                           

  Global Environnement Facilité (GEF) .الموقع الرسمي 1 
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 :ملخص الفصل الثاني

 

 معمكان ة قدر الإ، إلى حالته الأصلي   البييي ناز إعاد  التو  البييير ض عن الضر  يقصد بالتعوي         
وفي ظل  ،الطبيعيةلموارد للال غي المشروع غنتيجة التلوث أو الإست يةبالبي الأضرار التي لحقت جبر

لتحديد المسؤول وتوفي لمسؤولية ليتم الرجوع إلى القواعد العامة  غياب نصوص خاصة أحيانا ،
 .نقدي وأا سواء كان عيني   التعويض

مبدأ الملوث "جانب طرق تقليدية أكرزها  إلى ديثةعتماد طرق حإ الضرر في ة هااونظرا لخصوصي        
أنظمة تأمينية خاصة،  عتمادإر تكاليف إصلاحه، إلى جانب ب في الضر  بل المتسيحم   الاي  "الدافع

 ض الآلي عن الأضرار البييية. عد وسيلة لضمان التعوي  تلتعويض لق وكاا إنشاء صنادي  
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 ص أن  ل  نخ "البيئي رالضر  طرق التعويض عن " تناولت موضوع هاه الماكر  التي   ختامفي        
ة كين متطلبات التنمية الصناعي   ،يل الموازنة سبفي حقيقياً  تعيش مخاضاً  باتتالمنظومة القانونية المعاصر  

زه عن غيه من تمي ،خصوصية البييي لهر ضر أن ال لى لنا كوضوحوضرورات الحماية الإيكولوجيه، وتج
و تعدد صوره ، و تنوع مصادره ، مما يجعل تحديده و تقدير آثاره أطبيعته  حيثالأضرار سواء من 

وأساس المسؤولية عنه سواء   هختلاف مصدر كما أن التعويض عن هاا الضرر يختلف بإ  ،معقداً  اً أمر 
 البيييالطبيعة المعقد  للضرر لم تعد كافية لمواجهة  ،ر المادي المباشرالضر   وأ طأالخأساس  على نتكا

 .صيب عناصر لا مالك لهايما  في آثاره ، وغالباً  متطورالحدود، ل اً عاكر  الاي يتميز ككونه ضرراً 

ة يجب أن تمنح يالبيي اجوهري الاي توصلنا إليه هو الأولوية المطلقة في الماد  الاستنتاجإن       
حيد  التي تحقق ما كانت عليه قبل وقوع التلوث هي الوسيلة الو  إلى ، فإعاد  الحالة ينيللتعويض الع

عاجز  عن ترميم الأنظمة  تظلفهومها الشامل، لأن المبالغ النقدية مهما تعاظمت بمالعدالة البييية 
 غنىيظل التعويض النقدي آلية مكملة لا الحيوية المنهار  أو إحياء التنوع البيولوجي المفقود ، ومع ذلك

هم وأموالهم نتيجة التلوث ، وعند ماجسلتبعية التي تلحق بالأفراد في أالأضرار الشخصية وا جبرعنها 
ان مع طبيعة الأضرار تلاءم في كثي من الأحيتلتعويض لا ل أن طرق التقليديةيتضح تعار ذلك 

 .البييية

اي لم يعد مجرد قاعد  ال "الملوث الدافع"بالمشرع إلى تبني طرق حديثة أكرزها مبدأ  دفع ماهاا و        
قانوني آمر  أمبدإلى  ستحالاكل  ، في التلوث تكاليف معاجة آثاره بسبالمتتهدف لتحميل قتصادية إ

طرق وآليات  ستحداثايوجه قواعد المسؤولية المدنية والإدارية نحو تحقيق العدالة البييية، إلى جانب 
جبر لضمان عدم كقاء الضرر دون ، وصناديق الضمان البييية ،  اريجبمين الإأالت ثلتمويلية جماعية م

 كيدأالتي هسمى التي سعت إليها هاه الدراسة ن الغاية الأإول أو المعسر، هحالات الملوث المج في
ال جيلى حماية حق الأإ جوهرهادعة تهدف في را أدا ، كل هو ى أن التعويض ليس مجرد جزاء ماليعل

كامل الأضرار   جبركافية لضمان ، ورغم ذلك تبقى هاه الطرق غي  ومستدامةالقادمة في كيية سليمة 
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مين وصناديق التعويض أومحدودية فعالية أنظمة الت، قواعد المسؤولية المدنية من جهة لقصورالبيية نظرا 
 .من جهة أخرى

 ا:أكرزه جائنتالوضوع تم التوصل إلى مجموعة من اا المله ومن خلال دراستنا      

 ي،متراكو ية، كونه قد يكون غي مباشر يتميز بخصوصية قانون جعلته البييي الضرراستقلالية  * 0
 .قواعد المسؤولية التقليدية غي كاف أحيانا تطبيقويصعب تحديد المتضرر فيه كدقه ، مما يجعل 

 وجود تطور ملحوظ في التشريعات البييية، خاصة من خلال تكريس مبدأ الملوث يدفع ، لكنه*  6
 .لا يطبق دانا كفعالية على أرض الواقع

التعويض العيني ، رغم أن هاا اعتماد القضاء في كثي من الحالات على التعويض المالي أكثر من *  0
 .ةصلاح البييلإ نسبهو الأ خيالأ

خاصة في حالات التلوث طويل ،  لضرر البيييلالملوث  صعوكة إثبات العلاقة السببية كين نشاط*  0
 . المدى

 .لغياب خبراء متخصصين وأدوات علمية دقيقة البيييم الضرر ضعف آليات تقيي  *  5

 .زيد  الانتهاكات البييية إلىلدى الأفراد والمؤسسات، مما يؤدي  البييينقص الوعي *  2

 .وصناديق التعويض، رغم أهميتها في تغطية الأضرار الكبي  البيييمين أمحدودية دور الت*  0

  .راءاتجا يؤدي إلى كطء الا، ممكين الهييات الإدارية والقضائيةالاختصاصات  تداخل *  2

 .تأثر البيية كشكل كبي بالنشاطات الصناعية دون رقاكة صارمة كافيه * 1

 .لكن تنفياها يبقى متفاوتا، وجود التزامات دولية على الدول*  04

 : التي يمكن الخروج بها من خلال دراستنا للموضوع هي الاقتراحاتمن        
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تحديث القوانين لتواكب التطورات البييية الحديثة، وإدراج نصوص واضحة حول التعويض العيني   -0
 .يةو ولأك
لزام المؤسسات إو  ،رض غرامات مشدد  فكشكل صارم وذلك ك "دأ الملوث يدفعمب"يل فعت -6
 .قبل دفع التعويض المالي   الضررصلاح بإ
ضاي، وتوفي قضا  الفصل في الق لتسريع البيييإنشاء محاكم أو أقسام متخصصة في القضاء  -0

  البييي.ال مختصين في المج
ستخدام تقنيات علمية إ، و  ينيوذلك بالاستعانة بخبراء كيي البييي الضررتطوير آليات تقييم  -0

 .حديثة لقياس الأضرار
 سريع للمتضررين. لأضرار المحتملة وضمان تعويضلتغطية ا البيييمين أبالت ساتلزام المؤسإ -5
نشاء صناديق وطنية للتعويض البييي، وتمويلها من الضرائب البييية واستخدامها في حالات إ -2

 .الكبرى البيييةالكوارث 
 .ةفالخة عند المعي  دو فرض عقوبات ر ، تكثيف التفتيش على المنشآت الصناعية  -0
و تنظيم حملات أالتكية البييية في المناهج التعليمية  بإدراجوذلك  البييييتعين رفع المستوى  -2

 .تحسيسية للمجتمع
 . وليةدة الالالتزام بالاتفاقيات البييي  تبادل الخبرات الدولية ، و  -1

 .سيط رفع الدعاوى وتمكين اجمعيات البييية من التقاضيتبك البيييسهيل إجراءات التقاضي ت -04
 .ومراقبة التلوث كشكل مستمر، ةنظام المتاكعة البييي   رقمنة -00
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 قائمة المصادر والمراجع باللغة العربية والأجنبية:-

 أولا: المصادر

 .القران الكريم -

 المعاجم:-

 .https//www.almaany.com.dict.ar.arالمعاني اجامع، معجم عربي عربي  معجم -

 النصوص القانونية:-
 الدستور :  -

، المؤرخ في 64/006، بموجب المرسوم الرئاسي رقم  6464يل الدستوري لسنة التعد  -
 .26اجريد  الرسمية اجزائرية ،عدد  64/06/6464

يتضمن تعديل الدستور اجريد  (  6402مارس  40 )المؤرخ في (04-02 )القانون رقم -
 .00الرسمية، العدد 

 :الدوليةالاتفاقيات -
المتعلقة بالمسؤولية المدينة عن الاضرار الناتجة عن ممارسة الانشطة الخطر  للبيية، اتفاقية  انوغلو  اتفاقية -

 .60/42/0110كتاريخ  أوربامجلس 
الدولية المتعلقة بالمسؤولية المدنية حول التعويضات المستحقة عن التلوث بالمحروقات الموقع  الاتفاقية -

المؤرخ  (00/06)والمصادق عليها بموجب الأمر ( 00/0121/ 61كروكسل )عليها في 
 .50، اجريد  الرسمية،  العدد (  40/42/0106)في
اجريد  (  40/00/0121 )المؤرخ في(  00/  66)لها اجزائر بموجب أمر  تمضنإكروكسل  اتفاقية -

 .(40/00/0106 )، المؤرخة في50الرسمية اجزائرية، العدد 
 .(0120)ها سنة عديلوت (0100 )الاتفاقية الدولية لإنشاء صندوق دولي للتعويضات لسنة -
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 .0121دولية للمسؤولية المدنية عن الأضرار للتلوث بالزكت، سنة ال تفاقيةالا -

 :العاديةالقوانين  -
للأمر  المعدل والمتمم( 6440ماي  00)المؤرخ في ( 40/45 )القانون المدني اجزائري رقم -

 .( والمتضمن القانون المدني0105سبتمبر  62المؤرخ في ) ( 05/52)
  المعدل والمتمم للقانون رقم( 6466يوليو  06)قانون الإجراءات المدنية والادارية المؤرخ في  -

أفريل  60 )المؤرخة في 60، اجريد  الرسمية، العدد (6442فبراير  65 )المؤرخ في( 42/41)
6442). 

المتعلق بحماية البيية والتنمية المستدامة،  (01/40/6440)المؤرخ في  (04-40)لقانون ا -
 .(64/40/6440)الصادر  كتاريخ  00، العدد اجزائرية اجريد  الرسمية

 .زالتها ومراقبتهاإالنفايت و كتسيي المتعلق  06/06/6440المؤرخ في  40/01القانون رقم  -
 المتعلق بالمياه. 6445أغسطس  0المؤرخ في  06-45القانون رقم  -
المتعلق بالمجالات المحمية في إطار التنمية  6400فبراير  64المؤرخ في  46-00القانون رقم  -

 المستدامة.
، اجزائرية اجريد  الرسميةالمتعلقة بحماية الثرات الثقافي  0112يوليو  05المؤرخ في  12/40قانون  -

 .00العدد 
 اجزائرية اجريد  الرسمية يتعلق بحماية الساحل وتثمينه 45/46/6446مؤرخ في  46/46القانون  -

 .04 ،العدد
 اجزائرية اجريد  الرسمية   الغاكية،يتعلق بالغابات والثرو  60/41/6460مؤرخ في  60/06القانون  -

 .20 ،العدد 60/06/6460المؤرخة في 
 اجريد  الرسمية ،6446المتضمن قانون المالية سنة  66/06/6440مؤرخ في  40/60القانون  -

 .01 ،العدد 60/06/6460المؤرخة في  اجزائرية
 اجريد  الرسمية 6466يتضمن قانون المالية  04/06/6460المؤرخ في  60/02قانون رقم ال -

 .044عدد ، اجزائرية



 قائمة المصادر والمراجع
 

~ 69 ~ 
 

 اجريد  الرسمية 6460يتضمن قانون المالية  00/06/6464المؤرخ في  64/02قانون رقم  -
 .20عدد ، اجزائرية

 : الأوامر-

اجريد   المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم 0105 /62/41المؤرخ في  05/52الأمر رقم  -
 .00عدد ، اجزائرية الرسمية
يتعلق بالتأمينات، اجريد  الرسمية للجمهورية  0115يناير  65المؤرخ في  15/40الأمر رقم  -

يعدل ويتمم الأمر  6442فبراير  64مؤرخ في  42/40، المعدل والمتمم بالقانون رقم 00اجزائرية ، العدد 
ورية اجزائرية ، العدد جريد  الرسمية للجمها ،يتعلق بالتأمينات  0115يناير  65مؤرخ في  15/40رقم 
05. 

أكتوكر هو التشريع الأساسي المنظم  60المؤرخ في  البحريالمتضمن قانون  02/24الأمر رقم  -
 .04/40والقانون  12/45للملاحة البحرية في اجزائر، المعدل والمتمم بالقانون 

 المراسيم التنفيذية : - -
النشاطات الملوثة الخطي  على البيية ،المتعلق بالرسم على ( 41/002 )المرسوم التنفيدي -

 .20عدد،  اجزائرية اجريد  الرسمية
المتعلق كنقل المواد الخطر  ، ( 60/04/6442)المؤرخ في ( 42/060 )المرسوم التنفيدي رقم -

 .(6442نوفمبر  46)مؤرخة في  20العدد رقم  اجزائرية، اجريد  الرسمية
يحدد القواعد المتعلقة بأمن ( 62/46/0110)المؤرخ في  (002-10)المرسوم التنفيدي  -

 )مؤرخة في 20، العدد  اجزائرية النقل بالسكة الحديدية واستغلاله اجريد  الرسمية
61/06/0110). 

الاي يحدد شروط وقواعد نقل المواد ( 0114) المؤرخ في( 04-14)المرسوم التنفياي  -
 الأشخاص والبيية والممتلكات من الأخطار.لى حماية إالخطي  عبر الطرق في اجزائر يهدف 
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الاي يحدد كيفيات تسيي ( 40/40/6442 )المؤرخ في( 42/601 )المرسوم التنفياي -
، العدد  اجزائرية اجريد  الرسمية،الاي عنونه الصندوق الوطني للبيية ( 060/046 )الحساب الخاص

 .6442لسنة  05
يحدد كيفيات تسيي  ( 0115جوان  60 )مؤرخ في(  15/002 ) التنفياي المرسوم -

 .(046 /01 ) حساب التخصيص الخاص
الخاص كتحديد كيفيات  ( 6440سبتمبر  5 )المؤرخ في ( 40/600 )المرسوم التنفياي رقم -

 تسيي موارد الصندوق لحماية الساحل والمناطق الشاطيية.
الصندوق يتعلق بإنشاء ( 0101ديسمبر  00 )مؤرخ في(01/046)التنفياي  المرسوم -

 الوطني للمياه الصالحة للشرب ، حيث يحدد تنظيم كيفيات تسييه ومصادر تمويله.
، يتعلق كتنظيم الصندوق  (6440مارس  00 )المؤرخ  في(40/044 )المرسوم التنفياي -

 الوطني للأخطار والكوارث.

 المراجع العامة : -
 الكتب : - 
، دار النهوضة "المدنية في منازعات التلوث البيييستقراء القواعد المسؤولية " إأحمد محمود سعد،  -

 .0110العركية ، القاهر  
دار النهضة العركية، ، "المفهوم القانوني للبيية في ضوء مبدأ القانون المعاصر"أحمد محمد حشيش،  -

 .6444القاهر ، مصر ، ب.ط، لسنة 
، "الانظمة الوطنية والاتفاقياتقانون حماية البيية، دراسة تأصيلية في "أحمد عبد الكريم سلامة ،  -

  .0110مطبعة جامعة الملك سعود، لسنة 
، دار النهضة (تنمية الموارد الطبيعية ،مكافحة التلوث  ")قانون حماية البيية"أحمد عبد الكريم سلامة،  -

 .6440- 6446العركية القاهر ، 
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الالتزام كوجه  نظرية)، (اجزء الأول، ) "الوسيط في شرح القانون المدني" أحمد عبد الرزاق السهوري،    -
 .6444، 0منشورات الحلبي الحقوقية، كيوت ،ط،  (عام مصادر الالتزام

 ،، دار اجامعة اجديد  "فكر  الضرر البييي في قانون البيية"حمد محمد عبد الحفيظ ، أاسماعيل  -
 .6402الاسكندرية 

، سنة 0، كيوت ، منشورات الحلبي الحقوقية ،ط "لقانون الاداري البيييا"،  اسماعيل نجم الدين زنكة -
6406. 

، جامعة البحرين، كدون  (ولاجزء الأ) "الضرر المبسوط في المسؤولية المدنية" ،الدنون  يحسن عل -
 .6442لسنة ،طبعة 

، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، كدون "النظام القانوني للضرر البييي و آليات تعويضه، " جميلةحميد   -
 .6400 طبعة اجزائر

ب ط، سنة  الأيتام،، دار " آليات التعويض عن الاضرار البييية في  التشريع اجزائري"، محمد رحموني  -
6402. 

 .0112، لسنة 060، العدد "دور التنظيم الدولي في حماية البييية السياسية الدولية"محمد المصالحة ،  -
دنية عن أضرار التلوث البحري ودور نواحي الحماية التأمين عن المسؤولية الم"صلاح محمد سليمة ،  -

 .6440، الاسكندرية ( دراسة مقارنة دار الفكر اجامعي ) ،"  والتعويض
، منشورات الحلبي الحقوقية الطبعة  " الضرر البييي وتعويضه في المسؤولية المدنية، "عبد الله تركى  -

 .6401،  الأولى
 .دراسة مقارنةاجوار  المسؤولية المدنية عن أضرار الثلوث البييي في نطاق "عطا سعد محمد حواس ،  -
، مطبعة (التأمينات البرية 0اجزء )، "التأمينات الخاصة في التشريع اجزائري"عبد الرزاق كن خروف،  -

 .0112، اجزائر،  حيدر 
القانونية والاتفاقيات سعيد السيد قنديل، آليات تعويض الأضرار البييية دراسة في ضوء الأنظمة  -

 .الدولية، دار اجامعة اجديد  للنشر، الإسكندرية
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سيد عاشور أحمد ، التلوث البييي في الوطن العربي، واقعه و حلول معاجته، الشركة الدولية للطباعة،  -
 . 6442القاهر  

مشكلة تعويض أضرار التلوث التكنولوجية، دار النهضة العركية ، القاهر   سعيد سعد عبد السلام ، -
6445. 

 والمذكرات : طروحاتالأ -
 أطروحات الدكتوراه والماجيستر : أولا:  -
، قسم )غيمنشور  ( أطروحة الدكتوراه "،المسؤولية الادارية عن حماية البيية في اجزائر"کمال معيفي،  -

 .6401والعلوم السياسية، جامعة العربى التبسي، سنة لحقوق، كلية الحقوق 
جامعة  ، )غيمنشور  (، رسالة دكتوراه "ليات القانونية لحماية البيية في اجزائرالأ" ،يحي وناس -

 . 6440تلمسان، سنة 
كلية   ، )غيمنشور  ( طروحة دكتوراهأ "،التلوث عبر الحدودعن المسؤولية الدولية "، علي كن علي مراح -

 .6440-6442الحقوق، كن عكنون جامعة اجزائر كن يوسف كن خد  
 ، )غيمنشور  ( طروحة الدكتوراهأ،  "مين من المسؤولية عن الأضرار البيييةأالت" كن حميش عبد الكريم ، -

 .6464-6401جامعة اكن خلدون، تيارت،
كلية الحقوق ،  )غيمنشور  ( دكتوراه، أطروحة "الوظيفة التنموية لمبدأ الملوث الدافع"جيلالي قرميط،  -

 .6466 – 6460والعلوم السياسية، جامعة تيارت 
، كلية العلوم ، )غيمنشور  ( أطروحة دكتوراه "،ضرائب في اجزائر ةدراس"جلول حروشی،  -

 .6404/6400الاقتصادية، جامعة اجزائر، 
، كلية ، )غيمنشور  ( دكتوراه ، أطروحة"تقديم التعويض كين الخطأ والضرر"مد اكراهيم دسوقي، مح -

 .0106الحقوق ،جامعة الإسكندرية، 
  ، )غيمنشور  ( ، ماكر  ماجستي"دور صناديق التعويض في تغطية أضرار التلوث"زهي كن شرف،  -

 . 6405كلية الحقوق اجزائر العاصمة للبييية 
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 مذكرات ماستر ثانيا :  -
 ةكلي  ، )غيمنشور  ( ، ماكر   ماست"التعويض عن الضرر البييي في التشريع اجزائري ،"وفاء كلحاج  -

 . 6400 - 6400 ،جامعة كسكر ،  الإنسانيةالحقوق والعلوم 
 المطبوعات الجامعية :-
تخصص قانون عام مستوى ثالثة ليسانس،  "،مطبوعة قانون البيية والتنمية المستدامة"الطاهر على عبدو،  -

زي، سنة يز اجامعي إلالمرك قتصادية والتجارية وعلوم التسيي، بحث )غي منشور(،الحقوق ، كلية العلوم الإقسم 
6466-6460. 

 المقالات العلمية :  -

، 000العدد  لة السياسية الدوليةالمج، "دار  الدولية لقضاي البييةالإ" إسماعيل،أحمد دسوقي محمد  -
 .6446سنة 

القانونيه  البحوث مجلة، "قضاي البييية والتنمية الاقتصادية المستمر "خالد سعد زغلول حلمي ،  -
 .0116، كلية الحقوق جامعة ألمنوفية، العدد الراكع، للسنة الثانية اكتوكر والاقتصادية

الحقوق والعلوم  مجلة، "المسؤولية الادارية عن الاضرار البييية" ،زوليخه عطا الله و رؤوف كوسعدية -
 .6460لسنة  6العدد  42جامعة خنشلة ، مجلد، السياسية 

البحوث العلمية في  مجلة،  "قراء  فى أساس المسؤولية الادارية عن الاضرار البيية"سهام كن دعاس،  -
، سنة 40العدد  06،) اجزائر( ، المجلد 6، جامعة محمد لمين دباغين، سطيفالتشريعات البيئية

6466. 
، ومدى انسجام المنازعة البيية مع الشروط العامة للتقاضي، "خصائص الضرر البييي، "معاويعتيقة  -

 .6401جوان  40العدد  64، المجلة  0جامعة باتنة  مجلة العلوم الاجتماعية والانسانية
المجلة ، "توجه جديد نحو إقرار مسؤولية المرافق الطبية العامة أالمسؤولية كدون خط"عميي فريد  ،  -

 .6402،  سنة 40، العدد 00 مجلد ،الأكاديمية للبحث القانونى
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مجلة العلوم القانونية ،  "مسؤولية حارس الشيء أساس التعويض عن التلوث البييي"علال طحطاح،  -
 .6460جوان  6، العدد 1جامعة اجيلالي كونعامة، خميس مليانة، اجزائر المجلد  والاجتماعية،

العدد  0 المجلد ،مجلة القانون العام الجزائري والمقارن، "التأمين عن الضرر البييينظام "ليند  لوزاني ،  -
 .6402سنة  6
مجلة كلية  -شروطة وضواكطه  - "التعريف على الضرر المالي في الفقه الاسلامي" ،محمد حموش  -

 .6460لسنة  60جامعة اجزائر العدد العلوم الاسلامية 
، حوليات جامعه اجزائر،  "الدافع المدلول الاقتصادي والمفهوم القانونيمبدأ الملوث "اجي، منصور مج -

 .2020، سنة40، العدد00 مجلد
،  مجلة روح القوانين، مقال منشور في "المسؤولية والتأمين عن أضرار التلوث"نبيلة اسماعيل رسلان،  -

 .0112أوت  6، اجزء 04علمية صادر  عن كلية الحقوق من جامعة طنطا، العدد  مجلة
اجباية الخضراء كألية لحماية البييية من التلوث في ظل التشريعات اجزائرية كين التحفيز " ،وريد  جندلي -

 .6466( لسنة 6عدد ) 04 مجلد،  مجلة القانون العقاري والبيئية،  "والردع
 

 الملتقيات: -
 (،واقع وأفاق، ) "ليات حماية البيية والتنمية المستدامة في اجزائرأ" مداخلة في الملتقى الوطني حول  -

 . 6402أكتوكر  40-46جامعة قالمة يومي 
، مداخلة في الملتقى الوطني حول  "مهنة التوثيق كألية اجرائية لتحصيل الضرائب"نسيم كلحو،  - 

 .6442ة الاجراءات اجبائية جامعة قالمة سن
 القضائية : الاجتهادات-

 .65/04/6402كتاريخ  106 – 62، قرار رقم قرار المحكمة العليا والغرفة المدينة-

 
 المواقع الالكترونية: -
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وهو أول مؤتمر عالمي يجعل البيية  قضية  (0106 )الأمم المتحد  للبيية البشرية كستوكلهوم مؤتمر -
 .  http// w.w.w wnorg Stokholm  على الوصلة 1972  مبدأ 62رئيسية جاء ب 

-http/www.eto/ univ  على الوصلةمفهوم الضرر البييي، الضرر البييي اجسيم  -
setif2.dz/view. 

تاريخ   http//www.CNMA.dz :  على الوصلة الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي جمع -
 .60:54، الساعة 05/40/6462 التصفح 

دولة عضو تأسست  02هي منظمة حكومية تضم : التعاون الاقتصادي والتنمية  (DCEO )منظمة -
للمساعده ( 0112 )التى تأسست سنة التعاون الاقتصادي الأوربيكعدما حلت محل منظمة  0120في 
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      الملخص:
نظام التعويض عن الأضرار البييية إلى حماية البيية من خلال تعويض الأضرار كعد  يهدف       

ة ويعتمد على وسائل قانوني   ،وقوعها، مع التكيز أيضًا على الوقاية لتقليل المخاطر قبل حدوثها
 .ةة حديث  ة وتقني  واقتصادي  
 لتزامالا، لكنه يتطلب اً يعن تعويضًا سر ي يضممن أهم هاه الوسائل التأمين البييي، الا         

وفي الحالات التي يصعب فيها تحديد المسؤول أو عند عجزه عن  ،بإجراءات وقائية لتفادي الأضرار
 .الدفع، تتدخل صناديق التعويض لتغطية الخسائر

ية لحماية البيية، لكنه يحتاج إلى تطبيق فع ال مدعوم أدا  أساس   د التعويضفي النهاية، ي ع       
 .لموارد الطبيعيةلبالقوانين والتقنيات ونشر الوعي البييي لضمان استدامة 

 الكلمات المفتاحية: 
 جب الضرر. –التعويض  –الضرر البيئي  -
 

Summary:  

       The environmental damage compensation system aims to protect the 

environment. It focuses on how to reduce risks before they occur , and it focuses 

on modern economic, legal, and technological means.  

        Environmental insurance is among these means since it provides swift 

compensation. In addition , it requires compliance with preventive measures to 

avoid any possible damage. 

        If the responsible party can not pay or is difficult to identify, compensation 

funds are used to cover the losses. Compensation is considered an important tool 

for protecting the environment. It requires laws, technologies, and 

environmental awareness to support its implementation and the sustainability of 

natural resources. 
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